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 أھدي ثمرة جھدي:

كان سر نجاحي إلى نبع الحنان و ودعائھا الذيإلى من ساندني في صلاتھا 

في حیاتي الى من علمني ان الدنیا كفاح و سلاحھا إلى صاحبة البسمة الصادقةالعطف

.أطال الله في عمرھا"نورة"العلم الي أروع امرأة في الوجود امي الغالیة 

 شخص في الكون أبي                وإلى أعظمإلى من علمني العطاء بدون انتظار

.أطال الله عمره"فرحات"العزیز

 و منھم أخي و سندي في ھذه الدنیا و أنھ "إخوتي«عروقي إلى من حبھم یجري في

."جلال"عوني بعد الله أخي 

 سھام"لثانیة أمي ااحتراميإلى أختي و ضلعي و نصف الثاني أكن لھا كل."

 نوال"إلى أطیب أخت في العالم  و التي یشتاق إلیھا قلبي."

 تسعدیت"إلى روح جدتي رحمھا الله."

إلى من شاركتني في عملي و في نفس الوقت صدیقتي یاسمین.

سارة"إلى أعز صدیقة لي و أختي في نفس الوقت شاركتني كل أفراحي و أحزاني."

و لم ینساھم  القلب إلى كل من نسیھم  القلــم.

جاب الخیر لیندة



  أھدي ثمرة جھدي:

 محمد"إلى أبي الغالي الذي أفنى حیاتھ من أجلي تعلیمي."

 إلى أمي الحبیبة التي كان دعاؤھا سر نجاحي و أمالي و طموحي

".نصیرة"

 إلى أبي الثاني و أخي في نفس الوقت، الذي كان سندي في كل

".زھیر"انجازاتي 

 إلى أختي الكبیرة التي لطالما كانت قدوتي و سند لكل قراراتي

".غنیمة"

 نسرین"إلى توأمي و نصفي الثاني التي بدونھا لا أكتمل."

یاسین"في السراء و الضراء إلى أخي الصغیر مصدر إبتسامتي."

أمین"إلى الذي لم تلده أمي أخي لیس بالدم لكن بالقلب."

 ،یلىل"إلى إبنة أختي  لغالیة."

لیندة"إلى من شاركتني عملي، و صدیقتي في نفس الوقت."

فاطمة، صوفیا، سیلیا ، مسعد، كاتیا، تنھینان:"إلى صدیقاتي الغالیات."

إلى كل من نسیھم  القلم و لم ینساھم القلب.

﴾زمــري یاسمین ﴿

Tapez une équation ici.
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لجلال وجھك  و عظیم سلطانك و الصلاة و السلام على خیر الأنام 

.سیدنا محمد و على آلھ و صحبھ أجمعین 

یسعنا بعد الانتھاء من إعداد ھذا البحث إلى أن نتقدم بجزیل  لا

الشكر و عظیم الامتنان إلى أستاذنا المحترم

"براھیمي صفیان/الاستاذ"

الذي تفضل بالإشراف على ھذا البحث ،حیث قدم لنا كل النصح 

ان ، جزاه و الإرشاد طیلة فترة الإعداد ، فلھ كل التقدیر و العرف

.الله عن كل خیر

 كما نتوجھ بخالص الشكر إلى الأساتذة أعضاء اللجنة  لقبولھم

.مناقشة  ھذه المذكرة

 بعیدالبحث من قریب و من جازھاإنو إلى كل من ساعدنا في.

﴿﴾
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تعد ظاھرة تبییض الأموال من الظواھر الخطیرة التي تواجھ الكثیر من دول العالم لما 

و ما )، سیاسیةاجتماعیة، اقتصادیة(تحتویھ من خطورة كبیرة على جمیع میادین الدولة 

.رؤوس الأموال انتقالساعد في تفاشي ھذه الظاھرة ھو سھولة 

فرنسا(و لقد عرفت جریمة تبییض الأموال عدة تعاریف من قبل جمیع الدول

الذي یتعلق بالوقایة من 01-05و كذلك الجزائر عرفتھا  من خلال القانون رقم )و أمریكا

تحویل للممتلكات أو نقلھا، أو "لإرھاب و مكافحتھا على أنھا كل تبییض الأموال و تمویل ا

)1(....إخفاء أو تمویل الطبیعة الحقیقیة لھا أو مصدرھا أو مكانھا، أو كیفیة  التصرف فیھا

كما أضاف المشرع عدة قوانین كرسھا للعمل على الحد من الفساد بوجھ عام 

خاص، نجد منھا على سبیل المثال دون الحصر و مكافحة جریمة تبییض الأموال بوجھ

و الجدیر بالذكر أنھ من .المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ01-06القانون رقم 

المعروف في أغلبیة الدول أن الجھاز المصرفي یشكل أھم الدعائم الرئیسیة و أھم القنوات 

ك لسھولة تداول رؤوس الأموال التي یلجأ إلیھا غاسلو الأموال لتبییض أموالھم و یعود ذل

ھذه العملیات داخل الجھاز فیھا، و بالنظر إلى درجة الخطورة التي یمكن أن تحدثھا

تناوب الدول إلى البحث عن سبیل لمكافحة و الحد منھا من خلال إنشاء سلطات المصرفي 

رض الضبط الاقتصادي التي تعتبر سلطات إداریة مستقلة على رئسھم مجلس النقد و الق

و اللجنة المصرفیة الذین یلعبون دور فعال داخل الجھاز المصرفي حیث یسھر كلاھما إلى 

جانب الھیئات الضبطیة الأخرى  على التنظیم الداخلي للبنوك و المؤسسات المالیة و الرقابة 

على نشاطھم و مدى تطبیقھم للالتزامات الوقائیة المفروضة علیھم و ذلك بالتدخل 

و ذلك من أجل حمایة ).إلخ...البورصة ، التأمین(التي تتعلق بالمیدان المصرفي فالمجالات

.البنوك و المؤسسات المالیة من المخاطر التي تھدده لا سیما جریمة غسیل الأموال

بالوقایة من تبییض ، یتعلق 2005فبرایر 06الموافق لـ1425ذي الحجة عام 21مؤرخ في 01-05القانون رقم -1
.الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما
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كما قد تعتمد ھذه الھیئات إلى التعاون و التنسیق مع بعض الھیئات الأخرى كخلیة 

لھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد و التعاون و التنسیق مع القضاء ، ، و امعالجة الاستعلام المالي

نظرا للأھمیة البالغة التي تلعبھا ھذه الھیئات لمكافحة الجرائم المالیة كتلقي الإخطار عن 

جریمة تبییض الأموال، تقریر العقوبات على كل جریمة، و بالنظر إلى درجة خطورة ھذه 

:ا ، فإن مشكلة  بحثنا الیوم  تتبلور حول مدى صعوبة مكافحتھالجریمة و إلى

فیما یتمثل دور سلطات الضبط الاقتصادي لمكافحة جریمة تبییض الأموال ؟-
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ومنھا المؤسسات منھا المؤسسات المالیةاستفادتلتي اإن التطورات الحدیثة 

الأخیرة قد ساعدت مبیض الأموال في تطویر جرائمھم لأن فیھا الآونةالمصرفیة في 

ضمانا أكبر لسریة في العمل العملیات المصرفیة و ھذه التطورات جعلت ھذه المؤسسات 

)1(.في عملیات  تبییض الأموال للاستغلالالمالیة و المصرفیة  أكثر عرضة من السباق  

لة على تنظیم النشاط المصرفي مما من التجارب عدم قدرة الدوو قد أثبت العدید 

أوجبھا على خلق سلطات جدیدة تتكلف بالسیر الحسن للنشاط المصرفي  من حسن التسییر 

المركز ھذا الفصل بحیث سنتطرق أولا إلى و المراقبة و ھما ما ھو في صدد دراستھ في 

)الأولالمبحث(القانوني للسلطات الضبط الاقتصادي في مكافحة جریمة تبییض الأموال

).المبحث الثاني(و إلى المجالات التي تتدخل فیھا سلطات الضبط 

المبحث الأول

المركز القانوني لسلطات الضبط الاقتصادي

في مكافحة جریمة تبییض الأموال

ما یمیز  النصوص القانونیة  التي تنظم النشاط المصرفي في ھو نصھا على إنشاء 

البنوك و المؤسسات المالیة عند أدائھا لمختلف العملیات ھیئات متخصصة في الرقابة  على

المصرفیة ألا و ھي سلطات الضبط المستقلة  في المجال الاقتصادي تتمتع بصلاحیات ھامة 

بعض الجرائم ارتكابفي كل ما ینص تداول رؤوس الأموال ما فیھا التي تستعمل لغرض 

و في صدد معرفة ھذه السلطات  و دورھا  1المالیة على مثال جرائم الفساد و تبییض الأموال

في مكافحة الجرائم المالیة و مركزھا القانوني سنتطرق في ھذا المبحث  إلى تدخل سلطات 

و السلطات الضبطیة )المطلب الأول(الضبط الاقتصادي  لمكافحة جریمة تبییض الأموال 

).المطلب الثاني (المكلفة بضبط النشاط المصرفي 

، الملتقى إرزیل الكاھنة، دور سلطات الضبط المصرفیة في الوقایة من الجرائم المالیة الماسة بالنشاط المصرفي .أ-1

المالي في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق الوطني حول ضمانات الحمایة القانونیة للعملیات المصرفیة من جرائم الفساد 

.2007، 1و العلوم السیاسیة، جامعة باتنة
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ولب الأــــالمطل

تدخل سلطات الضبط الاقتصادي  لمكافحة جریمة تبییض الأموال

الاقتصادي فیھا و ھما لا شك فیھ أن الجرائم الاقتصادیة و المالیة تمثل أبرز النمو

عوامل عدم الاستقرار المالي للبلدان من بینھا جریمة تبییض الأموال التي یطلق علیھا اسم 

جریمة غسیل الأموال أو الجریمة البیضاء التي تشكل خطورة على غرار الجرائم الأخرى 

ھا فتتم معظم الجرائم تبییض الأموال عبر البنوك و المؤسسات المالیة بالرغم من نسبة حداثت

باعتبارھا المسلك الأكثر سھولة لتكاثرھا و نموھا ھذا لا یمنع من وجود طرق أخرى 

غیر مصرفیة لارتكاب ھذه الجرائم و علیھ تصبح البنوك مستودعاً للأموال القدرة التي یقوم 

في مجالات مشبوھة عدیدة و بالتالي فإن ھذه البنوك لھا دور ھام في باستثمارھاأصحابھا 

اء و ـایة منھا عن طریق إرسـمكافحة تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و ھذا بدایة من الوق

من الإجراءات و الالتزامات داخل ھذه البنوك نصت علیھا معظم التشریعات  تباع مجموعة إ

الجرائم ثم مراقبتھا لمدى تطبیقھا میدانیا و تجریم مخالفتھا و الدولیة المعنیة بمكافحة ھذه 

.)1(إقرار المسؤولیة  الجزائیة على مخالفتھا

تدخل سلطات الضبط الاقتصادي لمكافحة جریمة تبییض الأموال، نتطرق و لإظھار

)الفرع الأول(إلى نقطتین صلة سلطات الضبط الاقتصادي بمكافحة جریمة تبییض الأموال

).الفرع الثاني(طبیعة تدخل سلطات الضبط الاقتصادي لمكافحة جریمة تبییض الأموال 

رع الأولــــــالف

تصادي بمكافحة جریمة تبییض الأموالصلة سلطات الضبط الإق

أعمال البنوك  یتطلب ضمان الوساطة المصرفیة فرض رقابة مستمرة و تقویتھا على 

المؤسسات المالیة و تقییدھا بتدابیر  احترازیة من أجل تفادي أي مخاطر محتملة من شأنھا 

ذه الرقابة في التأثیر على النشاط المصرفي و قد تجسدت الجھود الجزائریة  في تفعیل ھ

ة كل مشارك في الرقابة المصرفیة ـزة خاصة  و أھداف واضحة تحدد مسؤولیـوضع أجھ

حكیمة  مسؤولیة البنوك بین السریة المصرفیة و تبییض الأموال ، أطروحة لنیل شھادة الدكتورة في العلوم دموش-1

.9، ص1ص 2017وزو، جامعة مولود معمري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، تیزي
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تعتبر سلطات الضبط الاقتصادیة المختصة الأولى في الإشراف و رقابة و تنظیم نشاط 

البنوك و المؤسسات المالیة إضافة إلى البنك المركزي و یعود سبب تدخلھا في المساعدة 

.)1(الجرائم المالیة إلى مركزھا القانونيعلى مكافحة 

:سلطات الضبط الاقتصادیة  ھیئات مدعمة لمكافحة الجرائم المالیة -أ

سلطات الضبط المصرفي في القانون الجزائري في كل من اللجنة المصرفیة و تتمثل

من 105116و من المواد  65         5ّ8مجلس النقد و القرض بموجب المواد 

.)2(قانون النقد و القرض

تعتبر أولى السلطات الإداریة المستقلة المنشأة في القانون الجزائري في مجال و التي

.الاقتصاديالضبط الاقتصادي في إطار مفھوم الدور الجدید للدولة الجزائریة في المجال 

أن تدخل ھذه السلطات الضبطیة في مجال مكافحة الجرائم المالیة یعود إلى مسألة 

ي و الذي لھ علاقة بالأصل بفكرة الضبط الاقتصادي تخصصھا في ضبط النشاط المصرف

عن عدم تخصص الدولة ممثلة في السلطة التنفیذیة في المجال الاقتصادي نظراً لعدم الناتج 

فھمھا لأسلوب السوي و نشاطات المتعامل الاقتصادي أمر استدعى من الدولة أن تتنازلو 

لطات الإداریة المستقلة التي تفھم تترك ھذا الاختصاص لأھل الإختصاص المتمثلة في الس

في مجال الضبط بما .فنیات و خبران التعامل الاقتصادي فوجود السلطات الإداریة المستقلة

فیھ الضبط المصرفي یعتبر عنصر مؤسس لذلك الضبط فلا ضبط اقتصادي أو ضبط 

عیةو للأسواق دون السلطات الإداریة المستقلة كونھا ھي التي تحفظ النزاھة و المشرو

إطار المنافسة المشروعة لأن ھذه في .المنافسةو شروط تحقیق مھمة المصلحة العامة 

و واسعة لا تتمتع بھا السلطات التقلیدیة و التي تشمل التنظیم باختصاصاتالسلطات تتمتع 

القمع و الدلیل على ھذا التخصص للسلطات الإداریة المستقلة ھو سبب إنشاءھا والرقابة

بوجمعة خلاف، سلطات الضبط الاقتصادي في مواجھة الجرائم المالیة، المجلة الجزائریة  للعلوم القانونیة و السیاسیة -1

.322، جامعة مولود معمري ، كلیة  الحقوق ، تیزي وزو ، د س ن ، ص 

یتعلق بالنقد     2003غشت 26المؤرخ قي 11-03من الأمر رقم 116إلى 105و من 65إلى 58أنظر المادة -2

.معدل و متمم 2003غشت 27صادر في 52و القرض ج ر عدد 
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إلى الضرورات 2001ب المجلس الدستوري في تقریره العام لسنةالذي یعود حس

.)1(الاقتصادیة

:إدارة  سلطات الضبط الاقتصادي لنشاط مالي ذو طبیعة خاصة-ب

إن وجود سلطات الضبط الاقتصادي لضبط النشاط المصرفي ھو ضرورة و أولویة 

تزداد في ظل استخدام البنوك و المؤسسات المالیة كقناة لارتكاب الجرائم المالیة بمختلف 

أنواعھا خاصة المتعلقة بتھریب الأموال و تبییضھا ناھیك عن تفشي ظاھرة الفساد المالي 

لمالیة فكل الإحصائیات و التقاریر الواردة من ھنا و ھناك تأكد داخل البنوك و المؤسسات ا

على مسألة واحدة و ھي أن سبب انتشار الجرائم المالیة الخطیرة بما فیھا تبییض الأموال و 

الفساد  ھي البنوك و المؤسسات المالیة فالقطاع المصرفي یعتبر المناخ المناسب لارتكاب 

قتصادي لأیة دولة كونھ امن أكبر القطاعات المالیة یشكل عصب باعتبارهمثل ھذه الجرائم 

یتمحور حول حركة رؤوس الأموال داخل ھذه الدولة و خارجھا بموجب مختلف العملیات 

التي تقوم بھا الأشخاص الممارسة لھذا النشاط المالي و التي قد تأثیر بشكل أو بأخر على 

أبرزھا  جریمة تبییض الأموال لیة الخطیرة من مالیة الدولة و مع تفشي  بعض الجرائم الما

.)2(استدعت التشریعات للصرامة في مجال الضبطالاختلاسو الفساد المالي و 

ھو ضرورة و أولویة ط النشاط المصرفي إن وجود سلطات الضبط الاقتصادي  لضب

الجرائم المالیة  بمختلف لارتكابتزداد في ظل استخدام البنوك و المؤسسات المالیة كقناة 

أنواعھا خاصة المتعلقة  بتھریب  الأموال  و تبییضھا ناھیك عن تفشي ظاھرة الفساد المالي 

داخل البنوك و المؤسسات المالیـة فكل الإحصائیات و التقاریر الواردة من ھنا و ھناك تأكـد

ما فیھا تبییض الأموال على مسألة واحدة و ھي أن سبب انتشار الجرائم المالیة  الخطیرة ب

و الفساد ھي البنوك و المؤسسات المالیة، فالقطاع المصرفي  یعتبر المناخ المناسب  

لأیة اقتصاديمن أكبر القطاعات المالیة یشكل عصب باعتبارهلارتكاب مثل ھذه الجرائم  

.دولة كونھ یتمحور حول حركة رؤوس الأموال داخل ھذه الدولة و خارجھا

ف العملیات التي تقوم بھا الأشخاص الممارسة لھذا النشاط المادي و بموجب مختل

الخطیرة  التي قد تأثیر بشكل أو بأخر على مالیة الدولة و مع تفشي بعض الجرائم المالیة 

.34، 33الكاھنة،  مرجع سابق ، ص إرزیل.أ-1

.325، ص مرجع سابقبوجمعة خلاف، -2



علاقة سلطات الضبط الاقتصادیة بجریمةتبیض  الأموالالفصلالأول

7

استدعت التشریعات الاختلاسو من أبرزھا جریمة تبییض الأموال و الفساد المالي 

.)1(للصرامة في مجال  الضبط

  انيــــرع الثـــــالف

.طبیعة تدخل سلطات الضبط الاقتصادي لمكافحة جریمة تبییض الأموال

إن تدخل سلطات الضبط لممارسة وظیفة التصدي للجرائم المالیة ناجع من ممارستھا 

لوظیفة الضبط الاقتصادي و التي تترجم في الرقابة  على نشاط البنوك و المؤسسات المالیة 

من جھة أخرى تدخلھا لتنظیم المھنة المصرفیة  و ھذا في ظل بالدرجة الأولى من جھة و

عجز السلطات التقلیدیة المتمثلة في الوزارة المكلفة بالمالیة في الجزائر لأداء ھذا الدور 

بمعنى فتدخل كل من اللجنة المصرفیة  و مجلس النقد و القرض لأداء مھمة المساھمة في 

مناسبة ممارسة إحدى العملیات المصرفیة  نابع من مكافحة الجرائم المالیة التي ترتكب ب

وظیفتھا  الأساسیة  المتمثلة  في تنظیم نشاط البنوك و المؤسسات المالیة  و الرقابة على 

نشاط البنوك و المؤسسات المالیة التي تتم بواسطتھا  كل أوجھ استخدام رؤوس الأموال و 

.)2(التي تستغل لارتكاب تلك الجرائم

:الضبط  المصرفي  لتنظیم النشاط المصرفي تدخل سلطات-أ

تتمثل مھام السلطات الضبط  في المجال المصرفي تنظیم ھذا المجال و ذلك عن 

طریق القیام بالرقابة الوقائیة و ذلك بالتأكد من أن البنوك و المؤسسات المالیة قادرة على 

ن مختلف الجرائم المالیة أداء  دور الممارسة لمختلف العملیات المصرفیة و ذلك للوقایة م

و للحد من ذلك اعتمد مجلس النقد و القرض على تدخلھ .)3(بما فیھا جریمة تبییض الأموال

لتزاماتھا ابوضع أنظمة و الھدف منھا إلزام البنوك و المؤسسات المالیة على احترام 

:القانونیة المقررة ضمن قانون  النقد و القرض من بینھا 

.)4(لمعدل للقانون الخاص بتبییض الأموال من خلال بعض موادها02-12الأمر رقم-

.325سابق ، ص بوجمعة خلاف، مرجع -1

.36إرزیل الكاھنة، مرجع سابق ، ص-2

.36، ص سابق الكاھنة ، مرجعإرزیل.أ-3

2005فیفري 06المؤرخ في 01-05یعدل و یتمم القانون رقم 2012فیفري 13مؤرخ في 02-12أمر رقم -4

12، صادر في 08و المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب و مكافحتھا الجریدة الرسمیة الجزائریة ،عدد 

.2012فیفري 
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أو /و الضبطتتولى السلطات التي لھا صلاحیات:"منھ تنص على :مكرر10المادة 

أو الرقابة  التي یتبعھا الخاضعون سن تنظیمات في مجال الوقایة من تبییض /الإستراق و 

1......."الموال و تمویل الإرھاب  و مكافحتھا

كما نجد أیضا مجل النقد و القرض  قد كرس أنظمة و قوانین في صدد الوقایة من 

:تبییض الأموال یمكن أن نذكر منھا

، حیث جاء بمقتضاه )2(یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك و المؤسسات 08-11نظام رقم 

ما بحیث بأحكام خاصة تتعلق بجھاز الوقایة من تبییض الموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھ

نص على إلزامیة البنوك و المؤسسات  المالیة على وضع جملة من تنظیمات و إجراءات 

لإحترام الأحكام و القانونیة  المفروضة في صدد الحد من جریمة تبییض الأموال و تمویل 

تضع البنوك و المؤسسات :"29الإرھاب و مكافحتھما و یظھر ذلك من خلال نص المادة 

المالیة تنظیماً و إجراءات و وسائل تسمح لھما بإحترام الأحكام القانونیة و التنظیمیة 

.)3(.."المطبقة في إطار الوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما

كما فرضت على البنوك و المؤسسات المالیة بعض الالتزامات من خلال كذلك المادة 

:نذكر منھا02فقرة 29

.ضمان معرفة زبائنھا و العملیات التي یقومون بھا-

.مع المعلومات حول مراسلیھم البنكيج -

السھر على التحدید الدقیق لھویة الأمر بالعملیة والمستفید من التحویلات الإلكترونیة  -

.المستعملةالوسیلةكانتمھمابالإضافة  إلى عنوانیھما 

.زبائنھملصالحأوالأوامرلحركاتالمناسبةالأجھزةباستعمالالمراقبة-

تثیرالتيالنشاطاتوالعملیاتباستكشافالحساباتلجمیعتسمحإنذارأنظمةحیازة-

البنوكعلىیجبلذلكوالإرھابتمویلأوالأموالتبییضشبھةطبیعتھا،حسب

وجھتھاوالأموالمصدرحوللاستعلاماالعملیات،ھذهیخصفیماالمالیةالمؤسساتو

.معدل و متمم 2012فیفري 13مؤرخ في 02-12مكرر من الأمر رقم 10أنظر المادة -1
یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك و 2011نوفمبر 28الموافق 1433محرم عام 03مؤرخ في 08-11نظام رقم 

.المؤسسات المالیة
.، المرجع نفسھ.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك و المؤسسات المالیة08-11من نظام رقم 29أنظر المادة -2

.، مرجع سابق.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك و المؤسسات المالیة08-11من نظام رقم 2فقرة 29أنظر المادة -3
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بأثرالمالیةالمؤسساتوالبنوكتحتفظوبالعملیة،القائمینھویةوالعملیةمحلو

.)1(...المتخذةالإجراءات

المتعلق  03-12رقمنظامالقرضوالنقدمجلسكرسھاالتيالأنظمةمنأیضانجدو

من خلالھ البنوك و المؤسسات المالیة عل التأكد من بالوقایة من تبییض الأموال حیث ألزم 

یتعین :"من ھذا النظام حیث تنص 02و یظھر ذلك من خلال نص المادةزبائنھم بإستمرار

على المصارف و المؤسسات  المالیة و المصالح المالیة لبرید الجزائر لتفادي التعرض 

ى وجود معاییر  داخلیة لمعرفة إلى مخاطر مرتبطة بزبائنھم و أطراف المقابلة، السھر عل

.)2("الزبائن  و مطابقتھا بإستمرار

:الرقابة  على النشاط  المصرفي  -ب

إضافة إلى تدخل ھیئات المصرفیة لتنظیم النشاط المصرفي لغرض مكافحة الجرائم 

تولى مھمة الرقابة العلاجیة علیھ من حیث التدخل للرقابة على نشاط البنوك        تالمالیة 

و المؤسسات المالیة عندما تمارس العملیات المصرفیة ما دام قانون النقد و القرض یجعل 

المصرفیة و ھذا بصریح ى ھذه المھمة في الجزائر اللجنة و تتولاختصاصاتھاذلك من 

النصوص القانونیة المنظمة لھا و المقررة في قانون النقد و القرض بتدخل اللجنة المصرفیة 

.)3(على نشاط البنوك و المؤسسات المالیة و یظھر ذلك فیما یلي 

من خلال الباب الثالث تحت عنوان )4(المتعلق بالنقد و القرض11-03الأمر رقم -

:كن أن نستنتج من خلال مواده على ما یلياللجنة المصرفیة یم

أن اللجنة المصرفیة  ھیئة تدعى في صلب النص من ھذا الأمر 105نصت المادة -

ؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة  مراقبة مدى احترام البنوك و الم:تتكلف بـ"اللجنة"

التي تتم معاینتھا، و تقوم بفحص خلالاتالتنظیمیة المطبقة علیھا أو كالمعاقبة على الا

تھما المالیة و تسھر البنوك و المؤسسات المالیة و تسھر على نوعیة وضعیااستغلالشروط 

یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل 2012نوفمبر سنة 28مؤرخ في 03-12من نظام رقم 02أنظر المادة -1

.2013فبرایر سنة 27صادر في 12الإرھاب و مكافحتھما، الجریدة الرسمیة عدد

الكاھنة ، دور سلطات الضبط المصرفي في الوقایة من الجرائم المالیة الماسة  بالنشاط  المصرفي، مرجع إرزیل.أ-2

.35سابق ، ص 

.38الكاھنة ، مرجع سابق ، ص إرزیل.د-3

..، المرجع  سابق المتعلق بالنقد و القرض11-03مر رقم الأ-4
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المخالفات التي الاقتضاءكذلك على احترام قواعد حسن سیر المھنة ،و تقوم بتعیین عند 

یتم اعتمادھم، و ات المالیة دون أن ــیرتكبھا أشخاص یمارسون نشاطات البنك أوالمؤسس

تطبق علیھم العقوبات  التأدیبیة المنصوص  علیھا في ھذا الأمر دون المساس بالملاحقات 

.)1(الأخرى  الجزائیة و المدنیة 

و قد نص كذلك ھذا الأمر على المھام المخول للجنة المصرفیة حیث نصت المادة  -

و مراقبة البنوكتخول اللجنة المصرفیة مھام و صلاحیة:"من الأمر على أنھ108

:المؤسسات المالیة بناءاً على الوثائق و في عین المكان 

.یكلف بنك الجزائر بتنظیم ھذه المراقبة  لحساب اللجنة المصرفیة بواسطة أعوانھ-

.ختیاره أن تكلف بمھمة أي شخص یقع علیھ ایمكن للجنة-

.)2(".منھ تستمع  اللجنة المصرفیة إلى الوزیر المكلف بالمالیة  بطلب -

إن تدخل اللجنة المصرفیة في الرقابة على البنوك و المؤسسات المالیة یمكنھا في 

المساھمة في الكشف عن مختلف الجرائم التي یمكن ارتكابھا بواسطة الجھاز المصرفي 

یساھم في المكافحة عن ھذه الجرائم المالیة من خلال الرقابة على النشاط المصرفي فتدخلھا 

مدى تطبیقھم و إلزام البنوك و المؤسسات المالیة في تطبیق القوانین و الإشراف على 

.القانونیة لالتزاماتھم

و قد تظھر كذلك تدخل اللجنة المصرفیة في الرقابة و تنظیم النشاط المصرفي من 

:ملة من القوانین یمكن أن نذكر منھا خلال ج

 12/02الأمر رقم:

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما یظھر من خلال 

فبرایر 06الموافق لـ425ذي الحجة عام 27المؤرخ في01-05من القانون رقم12المادة 

أن :"حیث نصت على12/02من الأمر رقم 08المعدلة و المتممة بالمادة  2005سنة 

تباشر اللجنة المصرفیة  فیما یخصھا إجراء تأدیبیا طبقا للقانون ضد البنك أو المؤسسة 

.ســابق مرجع ،ال11-03من الأمر رقم 105أنظر المادة -1
.نفسھمرجع ،ال11-03من الأمر رقم 108أنظر المادة -2
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المالیة التي تثبت عجزاً في إجراءاتھا الداخلیة  الخاصة بالرقابة في مجال الوقایة  من 

.)1(تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما

 06/01قانون رقم:

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ بحیث في صدد مكافحة الفساد بشتى أنواعھ بما 

فیھ الفساد المالي  تم تكریس نصوص قانونیة  لتجریم ھذا الفعل و على أسالیب  مكافحتھ 

من حیث إنشاء ھیئة متخصصة في المكافحة تتمثل في الھیئة الوطنیة  للوقایة من الفساد     

.تي أسندت لھا مھمة التصدي  لظاھرة الفساد العمومي و الفساد الإداريو مكافحتھ ال

:من ھذا القانون الذي نص على17و ھذا بموجب المادة .)2(خصوصاً 

تنشأ ھیئة وطنیة مكلفة بالوقایة من الفساد و مكافحتھ قصد تنفیذ الإستراتیجیة "

التي توضح مھام الھیئة بحیث 20و من خلال المادة .)3("الوطنیة في مجال مكافحة الفساد

:نصت على 

:تكلف الھیئة لا سیما بالمھام الأتیة 

 اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون و تعكس النزاھة

.و الشفافیة و المسؤولیة في تسییر الشؤون و الأموال العمومیة

و ھیئة عمومیة أو خاصة     تقدیم توجیھات تخص الوقایة من الفساد، لكل شخص أ

الطابع التشریعي و التنظیمي للوقایة من الفساد و كذا و اقتراح تدابیر خاصة منھا ذات 

.التعاون مع القطاعات المعنیة العمومیة و الخاصة في إعداد قواعد أخلاقیة المھنة

 ادتسمح بنوعیة و تحسیس المواطنین بالآثار الضارة الناجمة عن الفسإعداد برامج.

 جمع و مركزة و استغلال كل المعلومات التي یمكن أن تساھم في الكشف عن

أعمال الفساد و الوقایة منھ لا سیما البحث في التشریع و التنظیم و الإجراءات                

.و الممارسات الإداریة ، عن عوامل الفساد لأجل تقدیم توصیات لإزالتھا

.، مرجع سابق01-05القانون رقم من 12أنظر المادة -1

.39الكاھنة ، مرجع سابــق ، ص إرزیل-2

، 2006فبرایر سنة 20الموافق لـ1427محرم عام 21المؤرخ في 01-06من القانون رقم 17أنظر المادة -3

مارس سنة 8الصادر في 14یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، العدد 

2006.
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 القانونیة و الإجراءات الإداریة الرامیة إلى الوقایة من التقییم الدوري للأدوات

.الفساد و مكافحتھ و النظر في مدى فعالیتھا

ن بصفة دوریة و یتلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة بالموظفین العمومی

.دراسةو استغلال المعلومات الواردة فیھا و السھر على حفظھا

و التحري في وقائع ذات علاقة بالفسادبالنیابة العامة لجمع الأدلةالاستعانة.

 ضمان تنسیق و متابعة النشاطات و الأعمال المباشرة میدانیا، على أساس التقاریر

الدوریة و المنتظمة المدعمة بإحصائیات و تحالیل متصلة بمجال الوقایة من الفساد          

.و مكافحتھ التي ترد إلیھا من القطاعات و المتدخلین المعنیین

 التنسیق ما بین القطاعات و على التعاون مع ھیئات مكافحة السھر على تعزیز

.الدوليالوطني و الصعیدینالفساد على 

 الحث على كل نشاط یتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقایة من

.)1(االفساد و مكافحتھ و تقییمھ

 و قد نصّ أیضا الدیوان المركزي  لقمع الفساد و قد تم النص على ضرورة التعاون

بین ھذه الھیئات و كل الھیئات التي یمكن أن تساعد على كشف جرائم الفساد و باعتبار 

تستعمل اللجنة المصرفیة تشرف على الرقابة  على نشاط البنوك و المؤسسات المالیة التي 

عملیات المصرفیة  فیمكن أن تكون من بین ھذه الھیئات المساعدة أموال من خلال مختلف ال

على تقدیم المعلومات المتعلقة بالأموال التي تتداول عبر البنوك و المؤسسات المالیة  و التي 

.)2(یمكن أن تشكل جرائم  الفساد

المطلــــب الثـاني

لسلطات الضبطیة المكلفة  بضبط النشاط المصرفيا

مختلف التشریعات من بینھا المشرع الجزائري إلى وضع نصوص قانونیة عمدت

لتنظیم النشاط المصرفي من حیث النص على مختلف العملیات المصرفیة و كذا الأجھزة 

التي تسھر على تنفیذ ھذه العملیات غیر أن ما یمیز النصوص القانونیة التي تنظم النشاط 

.ایة من الفساد و مكافحتھ، مرجع سابقالمتعلق بالوق01-06من قانون رقم 20أنظر المادة -1

.39دإرزیلالكاھنة ، مرجع سابق ، ص .أ-2
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في الرقابة على البنوك و المؤسسات المصرفي ھو نصھا على إنشاء ھیئات متخصصة 

المالیة عند أدائھا لمختلف العملیات المصرفیة أطلق علیھا تسمیة سلطات الضبط المستقلة 

في المجال المصرفي تتمتع بصلاحیات ھامة في كل ما یتعلق بتداول رؤوس الأموال بما 

عمل لغرض ارتكاب بعض الجرائم المالیة على غرار جرائم فیھا تلك الأموال التي تست

.الفساد

و تبییض الأموال و تھریبھا ذلك یدخل في ظل مساھمة ھذه الھیئات في حمایة النظام 

المصرفي من التعدي علیھ من حیث استخدام البنوك و المؤسسات المالیة كقناة لارتكاب  

المصرفیة ھي التي تتعمد ارتكاب تلك تلك الجرائم أو أن ھذه  البنوك أو المؤسسات

.)1(الجرائم

تعتبر سلطات الضبط الاقتصادي و المسماة أیضا بالسلطات الإداریة المستقلة، 

مؤسسة جدیدة من المؤسسات المكونة لجھاز الدولة في الجزائر و قد ظھر مفھوم السلطات 

للإعلام بموجب قانون رقم الإداریة المستقلة لأول مرة في الجزائر بإنشاء المجلس الأعلى 

"من ھذا القانون  على انھ59إذ نصت المادة )2(90-07 یحدث مجلس أعلى للإعلام و :

.)3("ستقلال الماليالاو تتمتع بالشخصیة المعنویة و ....ھو سلطة إداریة مستقلة

إلا أنھ لم یصمد طویلا في مواجھة المشاكل التي كان الإعلام یعیشھا في الجزائر مما 

و في نفس السنة صدر القانون المتعلق بالنقد و 1993ترتب عنھ حل ھذا المجلس في سنة 

القرض الذي بموجبھ تم استحداث كل من مجلس النقد و القرض و اللجنة المصرفیة 

.)4(المكلفات بضبط المجال المصرفي

32صمرجع سابق، الكاھنة ،إرزیل.د.أ-1

الشاذلي، النظام القانوني لسلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري ، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ، زیبار-2
.207، ص2014، جامعة الطاھر مولاي، سعیدة ، 04العدد

المتعلق 1990أبریل سنة 03الموافق لـ1410رمضان عام 08مؤرخ في 07-90من القانون رقم 59المادة -3

.مبالإعلا

، مجلة الدراسات القانونیة و السیاسة العدد "سلطات الضبط الإقتصادي و مھامھا"زارة ،لخضر.سعودي علي د.أ-4

.26، ص 2017، جامعة عمار ثلیجي  بالأغواط  الجزائر ، جوان 06
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سلطات إداریة المستقلة بسلطات مكلفة فیمكن أن نعرف سلطات الضبط الاقتصادي 

مھمة الضبط النشاط الاقتصادي و ھي لا تكتفي بالتسییر و إنما تراقب نشاط معین في ب

.)1(المجال الإقتصادي لتحقیق التوازن في السوق 

و ھي نوع جدید من المؤسسات القانونیة یناط بھا ضبط النشاطات الاقتصادیة و 

ست مجرد ھیئات المالیة تمتلك صلاحیة اتخاذ القرار،و ھو ما یجعل منھا سلطات و لی

استشاریة أو میسرة ، لھا اختصاصات كانت سابقا موزعة على عدة ھیئات و أجھزة أخرى 

و ذلك بھدف جعلھا أكثر فعالیة تجاه المھام المكلفة بھا في قطاع معین،لا تصنف ھذه 

تخضع السلطات ضمن مؤسسات السلطة التشریعیة ولا السلطة القضائیة ، كما أنھا مبدئیا لا 

و ما یمكن قولھ عن ھذه السلطاتو التي اعتمدھا .الوصائیةللسلطة الرئاسیة و لا للرقابةلا 

المشرع الجزائري مع مطلع التسعینات أنھا لا تملك نظام قانوني موحد من حیث تكوینھا و 

.)2(طریقة تعیین أعضائھا و كذلك الطرق التي تؤمن لھا استقلالیتھا

خل في ضبط القطاع المصرفي و المالي في الجزائر و من بین ھذه السلطات التي تتد

:یمكن أن نذكر على سبیل المثال دون الحصر ما یلي 

رع الأولــــالف

.النقــد و القــرضمجلس 

المتعلق بالنقد و القرض و ھو عبارة عن 10-90كان ھذا المجلس في ظل القانون

سلطة نقدیة غیر منفصلة عن إدارة البنك المركزي من حیث التشكیلة و لكنھ أصبح منفصلا 

الأمر رقم الانفصالو أكد ھذا 01-01عن مجلس الإدارة للبنك الجزائري بموجب الأمر 

خول قانون النقد و القرض  لمجلس النقد و القرض  .)3(المتعلق بالنقد و القرض 03-11

سلطة تأطیر القطاع المصرفي ، إذ یصدر أنظمة تتماشى مع مختلف التطورات التي طرأت 

.208مرجع سابق ، ص ،زیبار الشاذلي.أ-1

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع تحولات الدولة، جامعة بابا علي فاتح ، فكرة الضبط الاقتصادي، -2

.08، ص 2006،مولود معمري، كلیة الحقوق، تیزي وزو

ماجستیر في القانون، جامعة مولود مذكرة بوفراش صفیان، الاختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الاقتصادي ،-3

.5-4صص،2006،تیزي وزوكلیة الحقوق، معمري ، 
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على الساحة الاقتصادیة و التي مست أغلب المواضیع المتعلقة بالنظام المصرفي ، كما 

.)1(لمقننة باعتبارھالقطاع المصرفي من النشاطات ایصدر قرارات فردیة 

یعتبر الھدف من إنشاء مجلس النقد و القرض ھو تحقیق سیاسة نقدیة فعالة تعمل على 

إصدار أنظمة و قرارات فردیة في مجال النقد و القرض و بالتالي العمل على ضبط القطاع 

.)2(المصرفي لتحقیق الأھداف المتعلقة بالتنمیة الاقتصادیة 

یتولى مجلس النقد و القرض من خلال قانون النقد و القرض دوراً فعالاً في  كما

.)3(مراقبة مدى التزام البنوك و المؤسسات المالیة للقواعد و التنظیمات الساریة المفعول

أما فیما یخص جریمة تبییض الأموال یكمن دور مجلس النقد و القرض  في التدخل 

المؤسسات المالیة بأخذ الحذر في التعامل مع الزبائن بوضع أنظمة تلزم بھا البنوك و 

لغرض الوقایة من ارتكاب الجرائم المالیة و ھذا ما تأكده العدید من المواد التي تمّ سنّھا في 

.عدة قوانین من أجل الوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما

:صلاحیات عدیدة نذكر منھا كما قد سبق أن ذكرنا أن مجلس النقد و القرض لھ

:صلاحیة إصدار التنظیمات -أ

مجلس النقد و القرض سلطة نقدیة تصدر أنظمة تتعلق بالإصدار النقدي، الفھم یعتبر 

و قبول رھن السندات العامة و الخاصة مقابل عملات ة معادن ثمینة و تحدید السیاسة 

و كذلك فیما یخص تحدید استخدام النقد و .النقدیة و الإشراف علیھا و متابعتھا و تقییمھا

وق و تنظیم القواعد المحاسبیة و مراقبة و تنظیم الصرف و وضع قواعد الوقایة  في الس

السوق ، كذلك ضبط كل القواعد المتعلقة بفتح فروع و فتح مكاتب التمثیل للبنوك الأجنبیة و 

ھنا یظھر مجلس النقد و القرض كسلطة ضبط اقتصادي مستقلة في صورة سلطة تنظیمیة و 

المتعلق بالنقدو القرض التي 11-03من الأمر رقم02ھو ما یستخلص من نص المادة 

، المجلة النقدیة في ضبط القطاع المصرفي "دور مجلس النقد و القرض في ضبط القطاع المصرفي"إقرشاح فاطمة، -1

.370المجلة النقدیة ، كلیةالحقوق و العلوم السیاسیة ، تیزي وزو، د س ن، ص 

)ل م د (درجة دكتوراه طور الثالث، إشكالیة الضبط المالي في القانون الجزائري ، أطروحة لنیل رزوق بوخالفةم -  2

.14ص ،2020جامعة مولود معمري، تیزي وزو في القانون فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،

سمیرة زیان ، دور البنوك في محاربة جریمة تبییض الأموال ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر أكادیمي ، المسیلة ، -3

.63، ص 2015، المسیلة، جامعة محمد بوضیاف وق و العلوم السیاسیة ، كلیة الحق
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و حدید السیاسة النقدیة و متابعتھا تخولت لھ صلاحیة التنظیم باعتباره سلطة نقدیة تتولى 

بنوكو المؤسسات المالیة و تقییمھا و قواعد الوقایة من سوق النقد، كما یحدد شروط اعتماد ال

تتمثل  2010في  62ادة ، و قد أضیفت صلاحیات أخرى لمجلس بموجب تعدیل المفتحھا

في منتجات التوفیر و القرض الجدیدة تسیر احتیاطات الصرف قواعد سیر الحسنو 

أخلاقیات المھنة المطبقة على البنوك و المؤسسات المالیة و إعداد المعاییر و سیر وسائل 

الدفع و سلامتھا، فھذا التوسع في صلاحیات المجلس یجعلھ سلطة نقدیة حقیقیة لتنظیم 

جال البنكي و المصرفي فتتمتع مجلس النقد والقرض بصلاحیات إعداد التنظیمات یجعلھ الم

برلمان مصغر للبنوك و المؤسسات المالیة، یعوض المجلس السلطة التنفیذیة و لیس 

قرارات إداریة ، تنشر مثلھا مثل البرلمان و تعتبر القرارات الصادرة عنھ في شكل أنظمة 

في الجریدة  الرسمیة و لھا وجود قانوني یجعلھا عرضة النصوص القانونیة الأخرى

.)1(للرقابة

:صلاحیة إصدار قرارات فردیة -ب

الدولة من القطاع المصرفي و إخضاعھ لمبدأ حریة المبادرة إلا أنھ انسحابرغم 

ص ـدأ الاعتماد و الترخیــرض مبـفإن الدولة تفتالإستراتیجیةحفاظاً على بعض النشاطات 

قطاع المصرفي و ذلك راجع لطبیعة السیاسة المتبعة من طرف الدولة في الللاستثمارات

الحالات نجد أن الشروط قابة على بعض النشاطات و في بعض التي تمارس نوعاً من الر

القانونیة لممارسة نشاط معین یتطلب الحصول على الترخیص و الاعتماد كحالة النشاطات 

.المقننة

صلاحیة إصدار قرارات فردیة نقدیة،منح قانون مجلس النقد و القرض كسلطة لقد

بمنح الترخیص الذي یعد أول إجراء لإقامة و إنشاء المؤسسات المالیة و المصرفیة و 

.الترخیص أیضا بفتح مكاتب تمثیل البنوك و المؤسسات المالیة الأجنبیة

، المجلة النقدیة  "مجلس النقد و القرض ، سلطة إداریة مستقلة لضبط النشاط المصرفي"اقلولي أولد رابح صافیة ،-1

، 2013للقانون و العلوم السیاسیة ، العدد الثاني ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

.44–43صص
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قرارات إداریة قرارات الفردیة و الاعتماد لممارسة النشاط المصرفي و تعتبر ال

تصبح نافذة إما بعد نشرھا في الجریدة الرسمیة أو بعد تبلیغھا إلى المعنیین ، كما أنھا تكون 

.)1(قابلة للطعن فیھا عن طریق دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة

من ذلك وسع المشرع من صلاحیات مجلس النقد و القرض لتمد إلى سحب أكثر

كعقوبة إداریة بناءًا على طلب البنك أو 10-90من القانون 140الاعتماد على نص المادة 

.حد الحالاتأالمؤسسة المالیة تلقائیا بتوفر 

.افتقار شروط  منح الاعتماد -

.إذ لم یستغل الاعتماد لمدة سنة -

.)2(أشھر06النشاط موضوع الاعتماد لمدة إذا توقفت-

الفــــرع الثاني

لجنة الإشراف على التأمینات

20مؤرخ في 04-06تمّ  تأسیس لجنة الإشراف على التأمینات بموجب القانون رقم 

من الأمر رقم 209التي تعدل المادة 26المتعلق بالتأمینات من خلال المادة 2006فبرایر 

"حیث نصت المادة على انھ95-07 تنشأ لجنة الإشراف على التأمینات التي تتصرف :

المكلف بالتأمینات لدى وزارة المالیة تمارس رقابة الدولة على كإدارة رقابة بواسطة الھیكل

.)3(...التأمیناتنشاط  التأمین و إعادة التأمین من طرف لجنة الإشراف على 

أن نستنتج من خلال ھذه المادة أن لجنة الإشراف على التأمینات ھیئة إداریة و یمكن

إنشاءھا من قبل الھیكل تم تفرض رقابة على نشاط التامین و إعادة التامین و ھي سلطة 

.المكلف بالتأمینات لدى وزارة المالیة

.46-45ص صأولد رابح صافیة، مرجع سابق ،إقلولي.د-1

.66-65صسمیرة زیان ، مرجع سابق  ص-2

المعدلة 2006فبرایر سنة 20الموافق لـ 1427محرم عام 21مؤرخ في 04-06من قانون رقم 26المادة أنظر-3

و المتعلق 1995ینایر سنة 25الموافق 1415شعبان عام 23المؤرخ في 07-95من الأمر رقم 209للمادة 

.بالتأمینات
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مكرر أن لجنة 209المعدلة للمادة 27كما یمكن أن نستنتج من خلال المادة 

أعضاء من بینھم الرئیس یختارون لكفاءتھم لا سیما 05الإشراف على التأمینات تتكون من 

.)1(في مجال التأمین و قانون المالیة 

ل أما فیما یخص بالمھام المكلف بھ لجنة الإشراف على التأمینات فیتضح من خلا

المتعلق 07-95من الأمررقم 210تعدل المادة 04-06من قانون رقم 28المادة 

:یأتيبالتأمینات بحیث تتكلف لجنة الإشراف على التأمینات بما 

شركات و وسطاء التأمین المعتمدین الأحكام التشریعیة            السھر على احترام-

.و التنظیمیة المتعلقة بالتأمین و إعادة التأمین

كد من أن ھذه الشركات تفي بالتزامات التي تعاقدت علیھا تجاه المؤمن لھم و لا أالت-

.زالت قادرة على الوفاء

في إنشاء أو زیادة رأسمال التحقق من المعلومات حول مصدر الأموال المستخدمة-

أو إعادة التامین و تتم تحدید شروط و كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق /شركة التأمین و

.)2(التنظیم

ثـــالفــــرع الثال

  .ة ــــة  المصرفیــــاللجن

قد سبق و أن تطرقنا إلى تعریف اللجنة المصرفیة فیما سبق لذلك سنتطرق في ھذا 

.اللجنة المصرفیة في الرقابة على البنوكالفرع إلى دور 

المتعلق بالنقد و 148في المادة 10-90فقد أنشأت اللجنة المصرفیة بموجب قانون 

المتعلق بالنقد و 11-03من أمر رقم 105القرض و بعد التعدیل أصبحت من خلال المادة 

.القرض

حیث أنشأ المشرع الجزائري اللجنة المصرفیة كھیئة إداریة مستقلة في المجال 

المصرفي تتكفل بالسھر من أجل الرقابة على البنوك و المؤسسات المالیة ، ھذا إلى جانب 

المتعلق بالتأمینات، مرجع 07-95مكرر من الأمر رقم 209المعدلة للمادة 04-06من قانون رقم 27أنظر المادة -1

.نفسھ

.المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 210المعدلة للمادة 04-06من قانون رقم 28المادة -2
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الھیئات الأخرى التي تعمل في ھذا القطاع الحساس بضبطھ و الرقابة علیھ من أجل خلق 

نفس الوقت، خاصة و أنھ قطاع ذو صلة مباشرة مع قطاع مصرفي قوي و متوازن في

اقتصاد الدولة ، لذلك أضحى من الضروري منح ھذه اللجنة الرسائل و الآلیات من أجل 

قام المشرع على ھذا الأساس بمنح ھذه اللجنة .الرقابیة على أحسن وجھمباشرة مھامھا 

فردیة، خاصة  إلى جانب مجموعة من السلطات و الصلاحیات كالرقابة  و اتخاذ قرارات 

.)1(اتخاذھا لعقوبات 

:و من خصائص اللجنة المصرفیة  یمكن  أن نذكر 

 :لجنة اللجنة اللمصرفیة -أ

فكون اللجنة المصرفیة سلطة، یعني أنھا تتمتع بسلطة  اتخاذ القرارات و لیست مجرد 

ضاف إلى السلطات ھیئة استشاریة، إلا أنھ لا یجب أن یفھم من ذلك أنھا سلطة رابعة ، ت

.الثلاث للدولة 

المعدل و المتمم لم یصفھا بسلطة 11-03و على الرغم من أن المشرع في الأمر رقم 

إلا أنھ و بملاحظة الصلاحیات التي تتمتع بھا لا سیما "اللجنة "حیث إكتفى بتسمیتھا 

كلمة من معنى         الرقابیة و التأدیبیة  منھا یمكن القول أنھا سلطة بكل ما لاتحملھ ھذه ال

.)2(و دلالة

:اللجنة المصرفیة  ذات طابع إداري-ب

بالرغم من أن المشرع لم یسبغ على اللجنة المصرفیة ھذا الطابع إلا أنھ الفقھ یعتمد 

في إثبات الطابع الإداري للسلطات الإداریة المستقلة على معاییر قانونیة و ذلك بالنظر إلى 

طبیعة القرارات التي تتخذھا من جھة و اختصاص  القضاء الإداري  في منازعتھا من جھة 

الرقابة على البنوك، مذكرة لنیل شھادة الماستر في كریشان لیدیة، بن الحاج  زاھیة ، دور اللجنة المصرفیة في -1

.4، ص2015تیزي وزو، ،جامعة مولود معمري كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،القانون، تخصص قانون الأعمال، 

تدریست كریمة، دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال ، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون ،-2

.283، ص 2014جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ،  تیزي وزو ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة
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مال الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة ھي أعمال إداریة  و قرارات ثانیة، فالأع

.)1(نافذة

 :ي ابجنة المصرفیة ذات طابع قمعي و عقالل-ج

المتعلق بالنقد و القرض 11-03من الأمر رقم 114و یظھر ذلك من خلال المادة 

بحیث أن اللجنة المصرفیة  كھیئة  خولت لھا مھام الرقابة  على البنوك و المؤسسات المالیة  

114و في حالة أن أخلت أحدھما القواعد یمكن للجنة توجیھ لھا تمیزاً حیث نصّت المادة 

إذا أخلت إحدى المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة بقواعد حسن سیر المھنة یمكن :" على

"لتقدیم تفسیراتھماللجنة أن توجھ لھا تحذیراً بعد اتاحة القرض لمسیري ھذه المؤسسة 

)2(.

أما فیما یخص جریمة تبییض الأموال الماسة بالبنوك و المؤسسات المالیة یظھر 

حة جریمة تبییض الأموال، من خلال نص المادة من قانون تدخل اللجنة المصرفیة  لمكاف

تباشر اللجنة المصرفیة، فیھا یخصھا إجراء تأدیبیا :"المعدل و المتمم على أنھ02-12رقم

طبقا للقانون ضد البنوك و المؤسسات المالیة التي تثبت عجزاً في إجراءاتھا الداخلیة 

.)3(..."مویل الإرھاب و مكافحتھماالخاصة في مجال الوقایة من تبییض الأموال و ت

  عــــالفــــرع الراب

ات البورصةـــم عملیــلجنة تنظی

تم لإنشاء لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا بموجب المرسوم التشریعي رقم 

المعدلة بموجب  القانون 420المتعلق ببورصة القیم المنقولة  من خلال المادة 93-10

تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظیم عملیات :"منھ على 12حیث نص المادة 04-03رقم 

.)4("شخصیة المعنویة  و الإستقلال الماليالبورصة و مراقبتھا ، تتمتع بال

.284مرجع نفسھ، ص تدریست كریمة، -1

.المتعلق بالنقد و القرض، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم 114أنظر المادة -2

.،مرجع سابق 02-12أمر رقم -3

یتعلق ببورصة القیم المنقولة ج  1993ماي 23مؤرخ في 10-93المرسوم التشریعي  رقم من 420أنظر المادة -4

ج  ر 2003فیفري 17مؤرخ في 04-03معدل و متمم بموجب القانون رقم 1993ماي 23صادر في 34ر عدد 

.2003ماي 07، صادر في 32ج ر عدد2003فیفري 19صادر في 11عدد 
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تتولى اللجنة مھمة تنظیم سوق القیم المنقولة و مراقبتھا بالسھر على حسن سیر سوق 

.القیم المنقولة  و شفافیتھا و حمایة المستثمرین في القیم المنقولة

و مراقبة لتزوید المشرع اللجنة لتمكینھا من القیام  بمھامھا، بسلطات تنظیمیة ، اعتماد

.و التحقیق

:السلطة التنظیمیة -أ

ى تقوم اللجنة في إطار التشریع الذي یحكم السوق المالیة بإعداد أنظمة تخضع إل

:موافقة الوزیر المكلف بالمالیة و تتعلق الأنظمة التي یتم سنھا على الخصوص ، بما یأتي 

و على ھیئات القواعد المھنیة المطبقة على الوسطاء ، في عملیات البورصة -

.التوظیف الجماعي في القیم المنقولة 

من خلال واجبات الإعلام المفروضة على الشركات عقد إصدار القیم المنقولة -

.الطلب العلني على الإدخار أو القبول في البورصة أو العروض  العمومیة

.تسییر حافظة القیم المنقولة-

.المركزي  على السنداتقواعد سیر شركة تسییر بورصة القیم و المؤتمن -

القواعد المھنیة المطبقة على الوسطاء في عملیات البورصة و القواعد المتعلقة  -

.بمسك الحسابات و حفظ السندات

:سلطـة  الاعتماد و التأھیــل -ب

تعتمد اللجنة الوسطاء في عملیات البورصة و شركات الاستثمار ذات الرأسمال 

.المشترك ، و تؤھل ماسكي الحسابات  و حافظي السنداتالمتغیر و صنادیق التوظیف 

:سلطة الرقابة  و الحراسة و التحقق -ج

:تسمح ھذه السلطة للجنة بالتأكد  خصوصاً 

.من احترام المتدخلین في السوق للأحكام القانونیة و التنظیمیة  التي تحكم السوق-

دخار لواجبات الإعلام التي كات التي تلجأ إلى الطلب العلني  على الامن امتثال الشر-

.تخضع لھا

.من إدراج التصویبات اللازمة في حالة حدوث مخالفات و حسن سیر السوق -



علاقة سلطات الضبط الاقتصادیة بجریمةتبیض  الأموالالفصلالأول

22

و تؤھل اللجنة من أجل تنفیذ مھمتھا في مجال المراقبة و الحراسة لإجراء التحقیقات -

.)1(لدى شركات أو مؤسسات مالیة معینة بعملیة  على القیم المنقولة

06تتكون لجنة تنظیم و مراقبة عملیة البورصة حسب الأحكام القانونیة من رئیس و 

تبعاً للتوزیع البورصةأعضاء یعین أعضاء اللجنة حسب قدراتھم في المجالین المالي و 

:التالي 

.قاضي یقترحھ وزیر العدل-

.عضو یقترحھ الوزیر المكلف بالمالیة-

.الوزیر المكلف بالتعلیم العالي أستاذ جامعي  یقترحھ-

.عضو یقترحھ محافظ بنك الجزائر-

.عضو مختار من بین المسیرین للأشخاص المعنویین المصدرة للقیم المنقولة-

الوطني للخبراء المحاسبین و محافظي الحساباتو المحاسبین ..........عضو یقترحھ-

.)2(المعتمدین

04-03من القانون 15ما فیما یخص بالمھام المكلفة بھ اللجنة یظھر من خلال المادة أ

تقوم لجنة تنظیم :"على ما یلي93/10من المرسوم التشریعي 31المعدلة و المتممة للمادة 

ات متعلقة على ر سوق القیم المنقولة  و سن تقنیعملیات البورصة و مراقبتھا بتنظیم سی

:یلي وجھ الخصوص  بما 

.رؤوس الأموال التي یمكن استثمارھا في عملیات البورصة -

.اعتماد الوسطاء في عملیات البورصة و القواعد المھنیة المطبقة علیھم -

.نطاق مسؤولیة الوسطاء و محتواھا و الضمانات الواجبة الإبقاء بھا تجاه زبائنھم -

.زبائنھمحیالالبورصة إنشاء صندوق لضمان التزامات الوسطاء في عملیات -

الدور الاقتصادي و المالي لسلطات الضبط الاقتصادي ضمن التحولات الاقتصادیة  في الجزائر، صالي صلاح الدین، -1

، 13، ص2020المركز الجامعي نور البشیر ، البیض ، الجزائر معھد العلوم الاقتصادیة  و التجاریة  و علوم التسییر ، 

.104ص

الجزائري، لجنة تنظیم ومراقبة  عملیة البورصة ، عن خصوصیة ضبط المجال المالي في القانون "نصیرة ،تواتي-2

.190، ص2020، الجزائر 04، العدد 11، المجلة الأكادیمیة للبحث  القانوني، المجلد "نموذجا
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الشروط و القواعد التي تحكم العلاقات بین المؤتمن المركزي على السندات و -

.المحظورةتفیدین من خدماتھ سالم

.القواعد المتعلقة بحفظ السندات و تسییر و إدارة الحسابات الجاریة للسندات -

.القواعد المتعلقة  بتسییر نظام التسویة  و تسلیم السندات-

.)1(و ممارسة بنشاط حفظ و إدارة  السنداتشروط التأھیل-

عتبار ھذه الأخیرة ـاكما تتولى كذلك اللجنة بإصدار قواعد متعلقة بالقیم المنقولة ب

المتمثلة في الأسھم و السندات محل العملیات القائمة بین المتعاملین داخل البورصة 

بالإضافة  إلى وضع شروط إصدارھا  لقبول تداولھا في الجدول الرسمي، و أحكام أخرى 

أو نھائیة بھدف حمایة خاصة بشطب القیم المنقولة من جدول الأسعار بصفة مؤقتة 

.)2(و تنظیم التعاملاتالمستثمرین

المبحـــث الثـــانــي

الإقتصاديمجالات تدخل سلطات  الضبط

نظرا لتعدد القطاعات الاقتصادیة التي تمارس نشاطاتھا الاقتصادیة في السوق فقط 

أصبح ضرورة حتمیة لتنظیم ھذه المجالات من خلال الاعتماد على سلطات الضبط 

التدخل فیھا و تنظیم مھامھا و مراقبة أعمالھا و السھر على الاقتصادي  و ذلك من خلال 

.السیر الحسن للأسواق و ذلك من أجل تحقیق المصالح المتطلبة

على ھذه القطاعات اعتمدنا على تقسیم مبحثنا إلى مطلبین ، لتتناول المجال و للتعرف 

.ي كمطلب ثانيالمصرفي و مجال التأمین كمطلب أول و مجال البورصة و المجال الشیكات

المتعلق ببورصة 93/10من المرسوم التشریعي 31المعدل و المتمم للمادة 04-03من القانون 15أنظر المادة -1

مرجع سابقالقیم المنقولة ،

زیاد محمد، توزیع الإختصاص بین سلطات الضبط الاقتصادي و السلطة التنفیذیة ، مذكرة لنیل شھادة الماستر میدان -2

، 2009جامعة عبد الحمید بن بادیس ،مستغانم ،مستغانم ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الحقوق و العلوم السیاسیة ، 

.96ص 



علاقة سلطات الضبط الاقتصادیة بجریمةتبیض  الأموالالفصلالأول

24

:ب الأول ـــــــالمطل

نـــال التأمیـــرفي  و مجــال المصـــالمج

سنتطرق في ھذا المطلب إلى تندخل سلطات ضبط في كل من المجال المصرفي 

.كالفرع الأول، و إلى مجال التأمین  كفرع ثاني 

الفــــــرع الأول

  يـــــالمجـــال  المصــرف

باعتبار أن مھنة البنوك و المؤسسات المالیة ھي استقبال الأموال من المودعین ثم 

نتشار اتوظیفھا في مشاریع أخرى فذلك یشكل خطورة على مالیة الدولة و ھذا خاصة مع 

الاقتصادي التي مصدرھا الحقیقي في البنوك و المؤسسات بعض الجرائم ذات الطابع 

المالیة التي اعتبرت كقناة لارتكاب مثل ھذه الجرائم منھا جریمة تبییض الأموال  جریمة 

التھریب للأموال من ھنا إلى الخارج و كذا جریمة الصرف ذلك أن وظیفة الضبط في ھذا 

و یعتبر سبب .)1(أمن النظام الماليالقطاع تھدف إلى حمایة المودعیین و الحفاظ على 

القطاع المالي و المصرفي بالنظر إلى حساسیتھما باعتبارھما من أكبر القطاعات التي  ضبط

داخل ھذه الدولةو تشكل عصب اقتصاد أیة دولة كونھما یتمحوران حول رؤوس الأموال 

نشاط المالي و خارجھا بموجب مختلف العملیات التي تقوم بھا الأشخاص الممارسة لھذا ال

.)2(التي قد تأثر بشكل أو بأخر على مالیة الدولةّ 

و في ھذا الإطار أثبتت الجزائر وضع سلطات إداریة مستقلة تضبط المجال المصرفي 

.)3(المتمثلة في كل من مجلس النقد و القرض و اللجنة المصرفیة 

البنوك و المؤسسات المالیة ضمن الصلاحیات و قد یظھر مھام اللجنة المصرفیة  في

.المخولة لھا قانوناً 

-03من الأمر 105و من بین ھذه الصلاحیات نجد تلك المنصوص علیھا في المادة 

.المعدل و المتمم و المتعلق بالنقد و القرض و التي سبق و أن تم ذكرھا11

أخموم رشیدة، ضبط النشاط الاقتصادي  في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون، تخصص بلقاسم  فریدة ، -1
.16، ص 2017تیزي وزو،جامعة مولود معمري ،،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ال ، قانون الأعم

حول الملتقى الوطني، 2016من تعدیل دستور لسنة 43الكاھنة ، ضبط السوق في ضوء أحكام المادة إرزیل-2
و أثره على منظومة قوانین الجمھوریة ، كلیة الحقوق ، جامعة الإخوة منتوري  2016لسنة التعدیل الدستوري الجزائری

.26، ص2016أفریل26و 25قسنطینة ، یومي  
.16، صسابق بلقاسم فریدة ،أخموم رشیــدة ،  مرجع-3
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مؤسسات المالیة للأحكام فاللجنة المصرفیة مكلفة بمراقبة مدى احترام البنوك و ال

و تتفحص شروط إستغلال البنوكالتشریعیة و التنظیمیة من جھة و من جھة أخرى

المؤسسات المالیة و تسھر على احترام قواعد حسن سیر المھنة و أخیراَ تقوم بمعاینة 

.)1(الإخلالات و المخالفات و على ضوء ھذه الأخیرة تسلط عقوبات على مرتكبھا

من خلال صلاحیتھ التنظیمیة مجلس النقد و القرض فھو أیضا یتدخلأما فیما یخص

بالمھنة المصرفیة و الإلتحاقضبط شروط  لضبط المجال المصرفي كمثال التدخل في شأن

ت المالیة التي  تتضمنھا المواد و كذا مراقبة عمل البنوك و المؤسسا.)2(قواعد ممارستھما

عنوان السیولة و القدرة على الوفاء و مركزیة من الباب الأول تحت 99إلى 97من 

المخاطر و حمایة المودعین من ضمن الكتاب السادس تحت عنوان مراقبة البنوك           

.المتعلق بالنقد و القرض11-03و المؤسسات المالیة من الأمر رقم 

الفــرع الثانـــــي

مجـــــال  التأمیــن

یظھر تدخل سلطات الضبط في مجال التأمین من خلال المشرع الجزائري الذي 

فرض الرقابة على نشاط التأمین فبعد أن كان ذلك من صلاحیات السلطة التنفیذیة من خلال 

الوزیر المكلف بالمالیة ثم التنازل عنھا لصالح ھیئة و ھي لجنة الإشراف على التأمینات و 

ثة یكمن في كون أن السلطة التنفیذیة لا یمكنھا أن تتولى كل بح اقتصادیةھذا الضرورات 

السلطات لوحدھا فقد أثبتت التجربة في تنظیم نشاط التأمین قبل وضع ھذه اللجنة عجز 

السلطة التنفیذیة في ضبطھا لسوق التأمین و ھو ما أدى إلى التصریح في عدة مناسبات من 

زائر و فقد الثقة من قبل المواطن الجزائري قبل المسؤولین عن ضعف نشاط التأمین في الج

.في شركات التأمین المؤسسة لأنھا لا تؤدي دورھا كما ینبغي 

.309حكیمة،  مرجع سابق ،صدموش-1

إدیرصبرینة ، حداد سمیرة میكانیزمات ضبط النشاط المصرفي، مذكرة تخرج  لنیل شھادة الماستر في الحقوق فرع -2

جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،  ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةقانون الأعمال تخصص القانون العام للأعمال،

.40،ص2016
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ط تأسیس ھذه اللجنة و منحھا بعض و في ھذا الإطار كان من المستحسن لیس فق

.)1(الصلاحیات و لكن تركھا تؤدي وظیفتھا بدون أي قیود، ما دام أنھا لا تخالف التزاماتھا

أصر المشرع على فرض رقابة على نشاط التأسیس لكونھ من بین أھم القنوات و قد

.التي یمكن لعصابات الجریمة المنظمة

نظراً للخصائص التي یمتاز بھا ھذه الشركة و الأموال، أو المافیا إلیھ یھدف تبییض 

بأن حیث كشفت فرق البحث و المتابعة لھا.كذا الطرق المتناقضة في كیفیة الإشراف علیھ

كشف عن عملیات تبییض الأموال ضمن مؤسسات التأمین منخفض جداَ مقارنة مع حجم 

.)2(الأموال التي یتم تبییضھا فیھ

المطلــب الثانـــــي

مجـــــال  البورصة و المجــال الشیكاتي

سنتطرق في المطلب إلى تدخل سلطات الضبط الاقتصادي في مجال البورصة كفرع 

.أول و إلى تدخلھا في المجال الشیكاتي كفرع ثاني 

الفــرع الأول

مجـــــال  البــورصــــة

یتمثل الخاضعین لمراقبة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا في إطار الوقایة من 

رھاب في كلا من المستثمرون و صندوق المشترك للتوظیف، و تبییض الأموال و تمویل الإ

الغیر یعود ذلك لكون أن مجال البورصة من أھم الوسائل التي یلجأ إلیھا أصحاب الأموال 

طائھا الصبغة الشرعیة، نظراً لسھولة التعاملات و سرعة المشروعة لغسیل أموالھم و إع

ى شركات التداول ھذا ما یسعى إلیھ البیع و شراء و سھولة إیداع و سحب الأموال لد

.غاسلي الأموال لخلق التمویھ اللازم عن مصدر أموالھم 

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و "التأمینات في ضبط سوق التأمیندور لجنة الإشراف على "الكاھنة ،إرزیل-1

.306جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، د س ن ، كلیة الحقوق ، الاقتصادیة و السیاسیة ، 

ماسین زاھیة ، أسالیب تبییض الأموال مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون ، تخصص القانون الجزائي و علم -2

.40، ص2016جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة رام ، الإج
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الأمر یستدعي تدخل سلطة ضبط تقوم بالتنظیم و المراقبة و الوقایة و كذا تسلیط ھذا

العقاب و یظھر تدخلھا من خلال لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا باتخاذ عدة تدابیر 

.تبییض الأموال في سوق الأوراق المالیةمنو توجیھات 

و تسھر الھیئة على التأكد من أن الشركات المقبول تداول قیمتھا المنقولة في البورصة 

.)1(أنھ تتقید بالأحكام التشریعیة و التنظیمیة  لا سیما في مجال القیم المنقولة 

  يــــالفــرع الثان

  يـــكاتبال الشــــالمج

من أكبر الأنشطة التي تخضع لعملیة الضبط الاقتصادي   كاتيبیعتبر القطاع الش

اصة في إطار خالوثیق بعملیة تقدیم خدمات جیدة للمستفیدین من ھذا القطاع لارتباطھانظرا

.أداة المرافق العامة ذات الطابع الصناعي و التجاري تحسین 

إلى المتدخلین للقیام بأداة الخدمات ھي أعوان اقتصادیة استلزم الأمر و نظرا

استحداث سلطات إداریة مستقلة تشرف على عملیة الضبط في ھذا القطاع المتعدد الأنشطة 

:و منھا نذكر

لجنة ضبط البرید و المواصلات السلكیةو اللاسلكیة التي أنشأت بموجب قانون رقم -

ھذا القانون ، فتح المجال أمام المتعاملین الاقتصادیین وأھم ما جاء في 2000-03

لاستغلال المیادین المتعلقة بالمیادین السلكیة و اللاسلكیة وفق الشروط العامة المحددة 

كما تسھر على وجود منافسة فعلیة و مشروعة تقوم على أساس المساواة و عدم .ضمنھ

.التمییز بین المتعاملین في ھذا المجال

بموجب القانون رقم 2002قطاع الكھرباء و الغاز التي ظھرت سنة لجنة ضبط-

حیث أصبح القطاع مفتوحا للمنافسة الحرة، و كذا تحسین نشاط القطاع بتحریره و 02-01

.)2(الفرصة لمن یرغب الدخول إلى السوق في إطار مبادئ المنافسةمنح 

دور لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة في الوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و "لعور ریم رفیعة، -1

.128، ص 126، ص2020، سنة 2العدد ،05، مجلة حقوق الإنسان و الحریات العامة، المجلد "مكافحتھما

.20رشیدة ،مرجع سابق ، ص بلقاسم فریدة، أخموم-2
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كما سبق أن تم ذكره تعتبر البنوك و المؤسسات المالیة من أھم الحلقات التي تدور 

من تشعب للعملیات المصرفیة و سرعتھا فیھا الأموال غیر المشروعة نظراً لما تتمتع بھ 

الدولیة و الإقلیمیة  و المحلیة لمنع استخدام الأنظمة المصرفیة كقنوات و لقد تولت الجھود

غیر المشروعة من خلال إصدار عدة تدابیر وقائیة  یتعین مفتوحة لعملیات تبییض الأموال

على البنوك و المؤسسات المالیة الالتزام بھا و ھذا في سبیل إسھامھا في مكافحة ھذه 

سیما الدولة اً یھدد ھیبة الدول و سیادتھا و سمعتھا لاالظاھرة التي بات شبحاً مخیف

)1(.الجزائریة خصوصاً عن طریق أھم أركانھا ألا و ھو النظام المصرفي الجزائري

ؤرخ في ــالم05/01فعلى ھذا الأساس حرصت الجزائر من خلال سنھا للقانون 

الذي فرضت من خلالھ مجموعة من )المذكور سابقا(المعدل و المتمم 2005فیفري 6

الالتزامات المفروضة على البنوك و المؤسسات المالیة و على أن أي إخلال من قبل ھذه 

كما عمد أیضا الجھاز المصرفي الجزائري  إلى .الأخیرة یجعلھا محلاً للمساءلة القانونیة

من أجل تبني إجراءات أخرى كفیلة لتعزیز قدرتھا على اریة أخرىإلى أجھزة إدالاستناد

مكافحة عملیات تبییض الأموال، و للتمكن من معرفة الالتزامات المفروضة على البنوك 

و المؤسسات المالیة و علة الأجھزة المعتمدة علیھا من قبل الجھاز المصرفي الجزائري 

الآلیات المصرفیة لتنظیم جریمة :ین ألا و ھما تطرقنا إلى تقسیم ھذا الفصل إلى مبحث

المبحث (، ثم الآلیات القمعیة  لتنظیم جریمة تبییض الأموال)المبحث الأول(تبییض الأموال

).الثاني

المبحـث الأول

الآلیات المصرفیة لتنظیم جریمة تبییض الأموال

لمالیة ضمن بما أن أغلب عملیات تبییض الأموال أصبح یتم عن طریق المؤسسات ا

المفروض العمل على تطویر وسائل عملھا حتى یتفادى العملیات الغیر المشروعة ، و ذلك 

بالإقراض على الجھاز المصرفي رقابة صارمة على نشاطھا و أعمالھا و إلزامھا إلى جملة 

من الواجبات عن طریق فرض رقابة سابقة و لاحقة و ندرس ذلك بتقسیم مبحثنا إلى الرقابة  

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة "الأموالمكافحة عملیة تبییضدور الجھاز المصرفي في"باجي شریف،-)1(
.384والاقتصادیة و السیاسیة، كلیة الحقوق، د ب ن ، د س ن ، ص 
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، الرقابة اللاحقة لسلطات الضبط )المطلب الأول(بقة لسلطات الضبط الاقتصاديالسا

).المطلب الثاني(الاقتصادي 

ب الأولـــالمطل

الرقابة  السابقة  لسلطات الضبط الاقتصادي

الالتزامات المفروضة على البنوك و المؤسسات المالیة في سبیل الحد من تعتبر

بتوخي الیقظة ھا متعددة كإلزامیالتزاماتجریمة تبییض الأموال داخل الجھاز المصرفي 

سواء كان شخص طبیعي أو معنوي و حفظ جمیع الوثائق و المستندات على كل متعامل بھ

المتعلقة بزبائنھا و كذا التزامھا بالإخطار على أي تنبیھة في أحد المتعاملین معھا و ھذا ما 

.سوف نطلع علیھ بالدقیق

الفــــرع الأول

إلزامیة البنوك بتوخي  الیقظة

زامات الواقعة على عاتق البنوك یعتبر الالتزام بتوخي الیقظة من أھم الالت

سواء للبنوك و الزبائن و المؤسسات المالیة نظراً لخطورة النشاط المصرفي في

أو العملیات التي یقومون بھا و یشمل ھذا الالتزام بإتخاذ البنوك الإجراءات الوقائیة اللازمة 

و السجلاتبحفظ الوثائقالإلتزام)أولا(لعملاءو التي تتمثل أساسا في التحقق من ھویة ا

)1().ثالثاً (، تطویر الممارسات و البرامج الداخلیة  و المصرفیة )ثانیا(

:التحقق من ھویة العملاء -1

إلى أن یتعین على البنوك و المؤسسات المالیة 05/01من قانون رقم 07أشارت المادة

المشابھة الأخرى أن تتأكد من ھویة و عنوان زبائنھا قبل فتح حساب أو دفتر أو حفظ 

)2(.یصالات أو تأجیر صندوق أو ربط أیة علاقة عمل أخرىإسندات  أو قیم أو 

كل مؤسسة مالیة مھما و یمكن أن نستنتج من ھذه المادة بأنھ ألزم المشرع الجزائري

بأن تتأكد من ھویة و عناوین زبائنھا )بنوك،مؤسسات مالیة، مكاتب الصرف(كانت صفاتھا

مذكرة لنیل شھادة ماستر في القانون ، ،انة نبیلة، سعداوي سیھام، الوقایة  من تبییض الأموال عبر البنوك ك- )1(

.2018جامعة مولود معمري تیزي وزو، سیاسیة ،كلیة الحقوق  و العلوم التخصص قانون الأعمال، 

.المعدل و المتمم ، مرجع سابق 01-05من القانون  رقم 07أنظر المادة –)2(
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عن طریق إلخ سواء كانت التحویلات المالیة عادیة أو...قبل فتح حساب أو دفتر

.الإلكتروني

یقتضي أیضا الالتزام بفحص ھویة العملاء أن یمتنع البنك عن إجراء أي و كما

تعاملات أي كان نوعھا مع أشخاص بأسماء وھمیة أو مستعارة أو مجھولة و یكون التحقق 

.إلى وثائق رسمیة، سواء كان العمیل شخصا طبیعیا أو معنویااستنادامن الھویة 

:التحقق من ھویة الشخص الطبیعي-أ

یتم التحقق من ھویة الشخص الطبیعي بتقدیم وثیقة رسمیة أصلیة ساریة الصلاحیة 

متضمنة للصورة و یجب على البنك أن یفحص ھذه الوثائق بعنایة للتأكد من نظامیتھا 

و یمكن في ھذا الصدد أن الانحرافات المحتملة التي قد تكشف عن وجود تزویرلاكتشافو 

عمیل المقدم لھ و توقیعھ الوارد في الوثائق المثبتة لھویتھ التقدیر مدى یقارن البنك توقیع ال

فضلا عن التأكد من أن صورة المعني تتطابق مع الشخص العمیل   تطابقھما و انسجامھما 

و أن المعلومات الواردة في الوثائق عن صفاتھ الجسمانیة كالسن و القامة تتناسب مع 

التأكد من ذلك عن طریق تقدیم وثیقة فیما یخص بعنوانھ یتمأما، )1(.مظھره الخارجي

.)شھادة إقامة، شھادة وجود(رسمیة تثبت ذلك 

:التحقق من ھویة الشخص المعنوي-ب

03-12من نظام رقم 02فقرة 05یتم التأكد من ھویة الشخص المعنوي حسب المادة 

التحقق من ث نص على أنھ یتمالمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و مكافحة الإرھاب حی

ا فیھا جمیع أنواع الجمعیات ذات النشاط غیر الھادف للربح ھویة الشخص المعنوي بم

الأصلي و أیة وثیقة تثبت أنھا مسجلة أو  ساسيو المنظمات الأخرى، بتقدیم قانونھ الأ

معتمدة قانوناً و أن لھا وجودا و عنواناً فعلیا عند إثبات ھویتھا، أما فیما یخص بتأكد من 

)2(.عنوان الشخص المعنوي  یتم التأكد منھ بتقدیم وثیقة رسمیة تثبت ذلك

.و یتعین الاحتفاظ  بنسخـة  من المعلومات 

.152-151تدریست كریمة، مرجع سابق ، ص ص -)1(

.، مرجع سابق .یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل و مكافحة الإرھاب،03-12نظام رقم -)2(
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:التحقق من ھویة المستفید الحقیقي و الزبون  غیر الإعتیادي-ج

یقع على عاتق البنك إلتزام التحقق عن ھویة الزبون سواء الوكیل الذي یتصرف بإسم 

شخص آخر أو بإسمھ الحقیقي بالنسبة للوكیل المتصرف بإسم الغیر یتم التأكد من ھویتھ 

لزبون الأصلي لكن یجب أن یصرح الوكیل بأنھ بنفس الطریقة التي یتم بھا التأكد من ھویة ا

یتصرف نیابة عن غیر یقوم الوكیل ھنا بتقدیم كل الوثائق التي تثبت ھویتھ ،إضافة إلى ذلك 

علیھ ، تقدیم الوثائق التي تثبت التفویض بالسلطة المخولة لھ، بالإضافة إلى الوثائق التي 

ن علیھ أن یقدم وكالة موقع علیھا من و عنوان أصحاب الأموال الحقیقیین، إذتثبت شخصیة 

یتصرف الشخصي ھنا الوكیل باسمھطرف الزبون الأصلي، أما بالنسبة للوكیل المتصرف 

الزبون الأصلي حیث یصعب على البنك التأكد من أن ھذا الشخص یتصرف باسملا  باسمھ

المتعلقة بھ، ھذا و یقدم الوثائق الثبوتیة باسمھلحساب الغیر لأنھ یقوم بمختلف التصریحات 

، فقد ألزم المشرع الجزائري  ھنا البنوك نوك في أید عصابات تبییض الأموالما قد یوقع الب

في حالة عدم التأكد من تصرف الزبون لحسابھ الخاص، الاستعلام بكل الطرقات القانونیة 

)1(.عن ھویة المستفید الحقیقي أو الأمر بالعملیة

یقع على عاتق البنوك الالتزام بالاستعلام عن الاعتیاديأما فیمل یخص الزبون غیر 

العروضیونأو الطارئونھویة الزبائن غیر الاعتیادیین و یسمون بالعملاء العابرون أو 

لھم حسابات و ھم أشخاص یتقدمون لإجراء بعض العملیات المصرفیة  دون أن تكون 

الاعتیادیینو یتم التحقق من ھویة الزبائن  غیر مصرفیة لدى البنك و لیست لھم علاقة بھ

أي أن المشرع الاعتیاديحسب الشروط المنصوص علیھا في المواد المتعلقة بالزبون 

)2(.الاعتیاديو غیر الاعتیاديالجزائري لم یفرق الزبون 

و الجدیر بالذكر بأن على البنوك و المؤسسات المالیة القیام بتحین كل المعطیات

و المعلومات الخاصة بجمیع زبائنھا مھما كانت صفتھم و یكون ھذا سنویا على الأقل قصد 

حالة إذا تبین للبنوك والمؤسسات المالیة أن المعلومات التأكد من جمیع ھویة عملائھا، و في 

إجراءات للحصول على المعلومات الكافیة في اتخاذالخاصة بأحد زبائنھا غیر كافیة علیھا 

.رب الآجالأق

.195دموش حكیمة ، مرجع سابق، ص -)1(
.196ص مرجع نفسھ ،دموش حكیمة ، -)2(
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:الالتزام بحفظ و إمساك السجلات و الوثائق -2

سنوات 05أوجبت توصیات فریق العمل المعنیة بالإجراءات المالیة الاحتفاظ لمدة 

على الأقل بالوثائق المثبتة لھویة الشخص العمیل و كل السجلات الخاصة  بالعملیات التي 

أجراھا مع البنك قصد تقدیمھا للسلطات المختصة لدى طلبھا بغرض الاستعانة بھا في أیة 

تحریات أو تحقیقات قد تجرى في المستقبل، و یتم الحفاظ بالمعلومات الخاصة بالعمیل

طھ و معاملاتھ مع البنك و المؤسسة المالیة قصد التمكن من معرفة العمیل و مراقبة و نشا

الأمر ذلك و یتم الاحتفاظ )1(نشاطھ و كذا استعمال ھذه الوثائق  كدلیل إثبات إذا تطلب

سنوات بعد غلق الحسابات أو 05بالوثائق المتعلقة بالزبون و العملیات التي أجراھا لمدة 

)2(.مل بھذه الوثائقوقف علاقة التعا

و من أھم الوثائق الواجب على البنوك و المؤسسات المالیة الاحتفاظ بھا ھي الوثائق 

حول ھویة عملائھا و الوثائق المتعلقة بالعملیات المصرفیة التي المتعلقة بالمعومات الدقیقة 

.یقوم بھا عملائھا

:المصرفیةالداخلیة وتطویر الممارسات و البرامج -3

إن تطویر الممارسات و البرامج لیست مطلبا اختیاریا بل صار مفروض حیث تباشر 

اللجنة المصرفیة فیما یخصھا إجراءً تأدیبیاً ھذا البنك أو المؤسسة المالیة التي تثبت عجزاً 

في إجراءاتھا الداخلیة  الخاصة بالرقابة في مجال من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب 

:ا یتعین على المؤسسات المالیة و البنوك أیضاو مكافحتھا كم

أن تتوفر على منظومة مناسبة لتسییر المخاطر قادرة على تحدید ما إذا كان الزبون -

.المحتمل أو الزبون المستفید الحقیقي شخصاً معرضا سیاسیاً 

أن تتوفر على برنامج مكتوب من أجل الوقایة و الكشف عن تبییض الأموال و أن -

، منھجیة الرعایة اللازمة فیما یخص المراقبةعملیات،ھذا البرنامج على الإجراءاتیتضمن 

.الزبائن

.توفیر تكوین مناسب لزبائنھا و مستخدمیھا-

.كتاب بدون  عنوان –)1(
.كتاب  بدون عنوان -)2(
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أن تتوفر على الأنظمة تسمح بالنسبة لجمیع الحسابات باستكشاف النشاطات ذات -

)1(.أو مشتبھ فیھاعتیاديالطابع غیر 

:التقید بالعملیات المرخص بھا قانوناً -4

نظرا للدور الفعال للنشاط البنكي في تدعیم الاقتصاد الوطني و لأنھ لا یخلو من 

،عمد المشرع الجزائري إلى ما یكفل حمایة ھذا النشاط الأخیرینالخطورة في تعاملھ بأموال 

المودعین و الغیر معاً یوضع شروط خاصة لتأسیس بنك أو إقامة فرع بنك أجنبي  و مصالح

في الجزائر، یتم التأكد من استیفائھا  بإخضاع الطلب لإجرائي الترخیص و الاعتماد، 

بموجب قرارات یصدرھا مجلس النقد و القرض على ھذا الأساس فبمناسبة فحص تلك 

در تلك الأموال التي ترغب تلك البنوك و المؤسسات الملفات یتولى المجلس  التأكد من مص

المالیة في استغلالھا و التي قد یكون مصدرھا غیر مشروع كما یتولى المجلس التأكد من 

صفة الأشخاص الراغبین  في ممارسة النشاط المصرفي  فیما إذا كانوا لم یرتكبوا جرائم 

)المذكور سابقاً (11-03قمفقرة ط من الأمر ر80لنص المادة قایمالیة مسبقة تطب

)2(.من الأمر نفسھ91و المادة 

:الترخیص -أ

إن الحصول على ترخیص مجلس النقد و القرض إجراء أول إلزامي لأجل تأسیس 

و لطلب )3(بنك جزائري أو فتح مكاتب تمثیل أو فروع للبنوك الأجنبیة في الجزائر

الترخیص بإنشاء ھذه البنوك و المؤسسات یتطلب شروط بحیث یكون بناءًا على طلب أحد 

:شروط و إجراءات تتمثل ھذه الشروط باستیفاءالمؤسسین و 

:الشكل القانوني للبنك أو المؤسسة المالیة استیفاء-

تؤسس البنوك و المؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات

الانعقاد (كافة الشروط الشكلیة مساھمة، أي أن المشرع الجزائري  یشترط فیھا أن تستوفي

، مجلة العلوم القانونیة ، و السیاسة "آلیات مكافحة جریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائري"، عبد الله  لعویجي.-)1(
.195، ص 2019، الجزائر، 1، جامعة باتنة02، العدد10، المجلد

.332بوجمعة خلاف، مرجع سابق، ص -)2(

.لقرض، مرجع سابقالمتعلق بالنقد و ا11-03من القانون رقم 85إلى 82أنظر المواد من -)3(
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و الموضوعیة )1(في شكل رسمي، الشھر لدى المحافظة العقاریة، القید في السجل التجاري

تعدد الشركاء  تقدیم الحصص، (و الموضوعیة الخاصة )2()رضا و محل و سبب(العامة 

)3(.، الواجب توفرھا لدى إنشاء شركة المساھمة)الاشتراكتقسیم الأرباح و الخسائر، نیة 

:الشروط الموضوعیة للبنك و المؤسسة المالیةاستیفاء-

و التي تتمثل بعضھا 11-03من الأمر رقم 91و یمكن أن نستنتجھا من خلال المادة 

  :في 

.العناصر المتعلقة ببرنامج النشاط-

.المالیة و التقنیة التي یعتزمون استخدامھا الإمكانیات-

صفة الأشخاص الذین یقدمون الأموال أي نوعیة و كفاءة المساھمین و ضماناتھم -

.المقدمة 

.قائمة المسیرین الرئیسیین-

.الأساسي للشركة الوطنیة أو الأجنبیة مشروع القانون -

نظام البنوك و المؤسسات المالیة، و ھذا الأمر یتعلق بفتح فروع مؤسسات تحدید-

)4(.مالیة أو مصرفیة أجنبیة

:إجراءات طلب الترخیص -

یقوم طالب الترخیص بإرفاق طلبھ بملف تحدد عناصره بموجب تعلیمة من بنك 

المؤرخ في 01-93الذي یعدل النظام رقم 02-2000من النظام 2الجزائر المادة 

الذي یحدد شروط تأسیس بنك و مؤسسة مالیة و شروط إقامة فرع بنك، 03-01-1993

:یوجھ إلى محافظ بنك الجزائر و یتضمن ما یلي 

.برنامج نشاط البنك-

.الوسائل المالیة و التقنیة المرتقبة -

الموافق لـ          1395رمضان عام 20المؤرخ في 75/95، من الأمر رقم 549، 548، 545أنظر المواد -)1(
.الذي یتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم1975سبتمبر سنة 26

سبتمبر 26الموافق لـ1395رمضان عام 20المؤرخ في 59-75و ما یلیھا من الأمر رقم 59أنظر المادة -)2(

.المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم 1975

.سابقمن القانون التجاري الجزائري ، مرجع 592أنظر المادة -)3(

.المتعلق بالنقد و القرض، مرجع سابق11-03من المرسوم رقم 91أنظر المادة -)4(
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.إن اقتضى الأمر ضمانیھمالمساھمین و  ملائمةصفة و -

.قائمة المسیرین الرئیسیین-

.مشاریع القوانین  الأساسیة  للبنك-

القانون الأساسي للبنك أو المؤسسة المالیة عندما یتعلق الأمر بفتح بنك أو مؤسسة -

.أجنبیة  مع توضیح طبیعة  الطلب

.إثبات أن قیمة الأصول تعادل على الأقل رأس المال الأدنى المطلوب -

عن شركة مساھمة و أنھا )1(إثبات بأن المؤسسة المصرفیة المزمع إنشاؤھا عبارة-

.التجاريمقیدة في السجل 

.ح من طرف المحافظاعتماد المسیرین الممنو-

:طبیعة الترخیص -

یكون الترخیص إما بالقبول أو بالرفض ، ففي حالة قبول الترخیص فإن المعني بالأمر 

بتقدیم أمام محافظ البنك المركزي للحصول على الاعتماد ، أما في حالة الرفض فیجب على 

أشھر من تاریخ تبلیغھ قرار الرفض حتى یقدم الطلب الثاني    10مدة انتظارالمعني بالأمر 

)2(.المتعلق بالنقد و القرض11-03من الأمر رقم 87ي المادة و ھذا ما جاء ف

:تقدیر طلب الترخیص -

السالف الذكر یقوم طالب الترخیص بإرفاق طلبھ 02-2000وفقا لأحكام النظام رقم 

بملف تحدد عناصره بموجب تعلیمة من بنك الجزائر و یكون توجیھ ھذا الملف إلى محافظ 

مجلس النقد و القرض دراستھ و التأكد من مدى توفر شروط في الجزائر، بینما یتولى 

المطالب و صحة المعلومات الواردة مع الطلب، قصد نظر الموافقة على ھذا الطلب أو 

.الرفض

الذي یحدد  1993جانفي 03المؤرخ في 01-93الذي یعدل النظام رقم 02-2000من النظام 02أنظر المادة -)1(

.شروط تأسیس  بنك و مؤسسة مالیة و شروط إقامة فرع بنك 

.50إقلولي  أولد رابح صافیة ، مرجع سابق ، ص-)2(
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إن مجلس النقد و القرض ھو المخول قانونا لدراسة الملف و التأكد من مدى توفر 

، )11-03من القانون رقم 85المادة (صحة المعلومات المرفقة بھا والشروط في الطالب 

الذي یحدد شروط تأسیس بنك و مؤسسة مالیة 01-93من النظام رقم5و قد حددت المادة 

یتم «:و شروط إقامة بنك و مؤسسة مالیة أجنبیة كیفیة الرد على الطلب بنصھا على أنھ

شھرین بعد تقدیم تبلیغ القرار المتعلق بطلب الترخیص إلى صاحب الطلب في أجل أقصاه 

)1(».كل العناصر و المعلومات المكونة للملف

السالف الذكر، عدلت ھذه المادة على النحو التالي 02-2000و بصدور النظام رقم 

یمنح صاحب الطلب الترخیص بتأسیس بنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة في أجل أقصاه «:

من تاریخ ابتداءالتنفیذ و یدخل ھذا الترخیص حیز...شھرین بعد تسلیم المعلومات

)2(.»تبلیغھ

:حالات سحب الترخیص -

بالعودة إلى الأنظمة الصادرة عن مجلس النقد و القرض فإنھ یمكن إعلان سحب 

من 07الرخصة خلال فترة الصلاحیة بمقرر یتخذه المجلس و ھذا ما نصت علیھ المادة 

ر یتخذه الصلاحیة بمقریمكن إعلان سحب الرخصة خلال فترة «:91/10النظام رقم 

:سیما في الحالات التالیة مجلس النقد و القرض و لا

.عدم احترام الأحكام القانونیة و التنظیمیة المعمول بھا-

.إفلاس البنك أو المؤسسة المالیة-

المالیة بشأنھ أن یغیر موضوع نشاط تغییر القوانین الأساسیة للبنك أو المؤسسة-

.المؤسسة الأم أو توزیع رأس المال

.»بطلب من البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة-

.بنك و مؤسسة مالیةتأسیسط و المحدد ىالشرو1993جانفي  3المؤرخ في 01-93من النظام رقم85أنظر المادة -)1(

، الذي یحدد شروط تأسیس بنك و مؤسسة مالیة  و شروط إقامة 01-93، الذي یعدل رقم 02-2000النظام رقم -)1(
.فرع بنك ، مرجع سابق 
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الذكر أن الترخیص لا یسمح بتأسیس البنك دون ممارسة النشاط، لذلك ینبغي یجردو 

على مؤسسي البنك التماس محافظ بنك الجزائر للحصول على اعتماد لممارسة النشاط 

)1(.المصرفي

:الاعتماد-ب

بعد الحصول على الترخیص بتأسیس البنك أو مؤسسة  مالیة أو إقامة فرع لبنك 

أجنبي في الجزائر غیر كافي للبدء في ممارسة النشاط البنكي، فقد اشترط المشرع  

الحصول على الاعتماد بموجب قرار من محافظ بنك الجزائر، و بھذا الصدد نصت المادة 

بعد الحصول على «:أنھ لنقد و القرض على المتعلق با11-03من القانون رقم 92

الترخیص یمكن تأسیس الشركة الخاضعة للقانون الجزائري و یمكنھا أن تطلب اعتمادھا 

.»كبنك أو مؤسسة مالیة حسب الحالة

یمنح الاعتماد إذا استوفت الشركة جمیع الشروط التي حددھا ھذا الأمر و الأنظمة 

ة المالیة و كذا الشروط الخاصة التي یمكن أن تكون المتخذة لتطبیقھ، للبنك أو المؤسس

.بتطبیقھمقترنة 

الاعتماد لفروعھ البنوك و المؤسسات المالیة الأجنبیة المرخص لھا بموجب یمنح

بعد أن تستوفي الشروط نفسھا، یمنح الاعتماد بمقرر من المحافظ و ینشر 88أحكام المادة 

)2(.في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

و یكسبھ حق التمتع "مؤسسة مالیة "أو "بنك"الشخص المعنوي صفةفالاعتماد یمنح

أن بممارسة الأعمال المصرفیة وھو ما یفھم منھ أن الترخیص یخول الشخص المعنوي 

ینشأ كشركة مؤھلة لكي تكون بنكا، فالترخیص بمثابة الشوط الذي لابد من أن تقطعھ 

82الشركة لكي تحصل على اعتمادھا كبنك أو مؤسسة مالیة، لكن الرجوع إلى نص المادة

فمن الأحرى أن یتوخى ، لذلك البنكینشئیفید أن الترخیص ھو ما 11-03من الأمر رقم 

و المتمم المعدل11-03نصوص الأمر رقم   في  التوضیحالمشرع الجزائري المزید من 

.54، ص مـرجع  سـابق إدیر صبرینة، حداد سمیرة ، -)1(

.المتعلق بالنقد و القرض، ، مرجع سابق11-03من الأمر رقم 92المادة  أنظر-)2(



الفصل الثاني                                                  آلیات تدخل سلطات الضبط لمكافحة جریمة تبییض  الأموال

38

أي من الموقفین تترتب عنھ آثار قانونیة مختلفة تتعلق بطبیعة النظام اعتمادبھذا الشأن، لأن 

)1(.البنكي  في حد ذاتھ

:الاعتمادطبیعة  قرار -

بعد استیفاء طلب الاعتماد كافة الشروط الواجب توافرھا فإنھ یصدر القرار بمنح 

رسة النشاط الاعتماد و بذلك تكتسب المؤسسة صفتھا كوسیط معتمد و بالتالي تبدأ في مما

المصرفي كما یجب تضمین قرار منح الاعتماد إمكانیة سحبھ ،أما إذا لم تتوفر الشروط فإن 

القرار یكون بالرفض و یمكن الطعن في قرار الاعتماد أمام مجلس الدولة من قبل كل 

)2(.یوماً من تبلیغ القرار بالرفض60شخص طبیعي أو معنوي و ذلك في أجل 

:الاعتمادحالات سحب -

سلطة سحب الاعتماد تعود إلى مجلس النقد و القرض و إلى اللجنة المصرفیة بحیث 

و من 95یسحب مجلس النقد و القرض الاعتماد بناءًا على ما ھو منصوص في المادة 

:التي تنص على11-03الأمر قم 

، یقرر صلاحیاتھالجنة المصرفیة في إطار دون الإخلال بالعقوبات التي قد تقررھا ال

:المجلس سحب الاعتماد في حالات

بناءًا على طلب من البنك أو المؤسسة المالیة.

  تلقائیا في حالة:

.إن لم تصبح الشروط التي یخضع لھا الاعتماد متوفرة-

.شھراً 12إن لم یتم استغلال الاعتماد لمدة -

)3(.أشھر )06(إذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة -

.المتعلق بالنقد و القرض، ، مرجع سابق11-03من الأمر رقم 82أنظر المادة  -)1(

.55مرجع سابق ، ص،إدیر صبرینة ، حداد سمیرة -)2(

.المتعلق بالنقد و القرض، مرجع سابق11-03من الأمر رقم 95المادة أنظر-)3(
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نح المشرع الجزائري للجنة المصرفیة حتى سحب الاعتماد في حالة إخلال كما م

البنوك و المؤسسات المالیة للقواعد و الأحكام التي تنظم نشاطً البنوك و المؤسسات المالیة 

المتعلق 11-03من الأمر رقم 114المصرفي ككل و ھذا ما نصھ علیھ المادة أي الجھاز 

إذا أخل بنك أو مؤسسة مالیة بأحد الأحكام التشریعیة «:بالنقد و القرض الذي نصت على 

أو التنظیمیة المتعلقة بنشاطھ أو لم یذعن لأن الأمر أو لم یأخذ في الحسبان التحذیر یمكن 

)1(.»سحب الاعتماد........للجنة أن تقضي بإحدى العقوبات التالیة

  يـــالفــــرع الثان

الشبھــــةببالإخطــار الالتزام

یقع على عاتق البنوك أثناء تأدیة مھامھا الالتزام بمجموعة من الإجراءات الخاصة 

بالكشف عن عملیات تبییض الأموال و تمویل الإرھاب كالتدقیق في العملیات المالیة 

و لا یتجسد الدور الحقیقي للبنوك في مكافحة ھذه الظاھرة الإجرامیة إلا من المشتبھ بھا

خلال الإخطار بملف الشبھة للقیام بالتدابیر الوقائیة و الضروریة لمنع كل عمل من شأنھ 

)2(.المساس بنظام العام وتھدید استقراره و لذا وجب الوقوف على معنى الإخطار و أنواعھ

:الشبھــة  تعریف الإخطـار  ب-أ

المصرفي لغرض  الاستخدامیعتبر التصریح بالشبھة تدبیر وقائي من تدابیر منع 

في قوانینھا الداخلیة المتعلقة الآلیةتبییض الأموال و قد كرست معظم التشریعات ھذه 

فرضتھ على المؤسسات المالیة المصرفیة منھا كالتزامبالوقایة من تبییض الأموال و جعلتھ 

و غیر المصرفیة، للكشف عن العملیة المصرفیة التي یشتبھ فیھا،أن لھا علاقة بتبییض 

01-05من القانون رقم 19و ھذا ما نصھ علیھ المادة )3(الأموال إلى السلطات المختصة 

لشبھة ،وفقا للأحكام المحددة یلزم الخاضعون بواجب الإخطار با«:المعدل و المتمم على أنھ

.4»أدناه20في المادة 

.المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع نفســھ11-03من الأمر رقم 114أنظر المادة -)1(

، مجلة "دور قواعد الضبط الداخلي للنشاط البنكي في مكافحة تبییض الأموال و تمویل الإرھاب"حكیمة كحیل، -)2(

.152، ص 2020، المركز الجامعي خمیس ملیانة ، الجزائر، 01، العدد05حقوق الإنسان و الحریات العامة، المجلد 

مذكرة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم القانونیة ، العید سعدیة ، المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال ،-)3(

.222ص ،2017،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

.یتعلق بالوقایة  من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب، 01-05من الأمر رقم 19أنظر المادة -)4(



الفصل الثاني                                                  آلیات تدخل سلطات الضبط لمكافحة جریمة تبییض  الأموال

40

دون الإخلال بأحكام «:من نفس القانون على ما یلي20من المادة 0ّ1و تضیف الفقرة 

من قانون الإجراءات الجزائیة یتعین على الخاضعین المذكورین إبلاغ الھیئة 32المادة 

یبدو أنھا المتخصصة بكل عملیة تتعلق بأموال یشتبھ أنھا متحصل علیھا من جریمة أو 

للالتزامو باعتبار أن البنوك من الخاضعین )1(.»موجھة لتبییض الأموال أو تمویل الإرھاب

عنصر الشبھة أن تخطر متى توفربالإخطار عن العملیات المالیة المشبوھة فیجب علیھا

من النظام 12الجھة المختصة بذلك ، و ھو ما نص علیھ المنظم البنكي في المادة 

تخضع المصارف و المؤسسات المالیة و المصالح المالیة لبرید «:على أنھ 03-12رقم

)2(.»....قانوناً لواجب الإخطار بالشبھةالجزائر 

:أنواع الإبلاغ  عن الشبھــة -ب

:توجد ثلاثة أنواع من التبلیغ نذكرھا على النحو التالي 

:ملالتبلیغ عند الع-

الأشخاص المعنویة أو (ھذا النوع من التبلیغ عند تأكد الخاضعین لھذا الالتزام یتمثل

، بوجود عملیة تبییض الأموال و في حالة عدم معرفة مصدر الأموال غیر )الطبیعیة

.ملزمین بالتبلیغ

:التبلیغ عند الشـك-

ة حول تلتزم الأشخاص الطبیعیة و الاعتیادیة  بواجب التبلیغ عن العملیات المشبوھ

دون الإخلال «:ة تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما على ما یلينشطأصلتھا ب

من القانون الإجراءات الجزائیة، یتعین على الخاضعین إبلاغ الھیئات 32بأحكام المادة 

المختصة بكل العملیات تتعلق بأموال یشتبھ أنھا متحصل علیھا من جریمة أو یبدو أنھا 

.أو تمویل الإرھاب/لتبییض الأموال موجھة  

و یتعین القیام بھذا الإخطار بمجرد وجود الشبھة حتى و لو تعذر تأجیل تنفیذ تلك 

.»العملیات أو بعد إنجازھا

.، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب ، مرجع نفسھ01-05من الأمر  رقم 20أنظر المادة -)1(
ویل الإرھاب  و مو تیتعلق الأمر بالوقایة من تبییض الأموال،03-12من النظام رقم 12أنظر المادة -)2(

.مرجع  سابقمكافحتھما،
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:التبلیغ عن وجود شك قوي-

الشك القوي مرتبة وسط بین الشك و العلم، وعلیھ فھو یتجاوز مجرد الشك یحتل

یرتقي لدرجة العلم و لكن عملیا یصعب تحدید العملیات العادي، لكنھ في الوقت نفسھ لا

.التي یمكن أن تثیر شكا قویاً 

أما المشرع الجزائري فقد تبنى إجراء آخر یقوم على الإلزام كمبدأ عام بالتبلیغ عن 

الشك، فإن تمكن من الحصول على المعلومات أخرى تفید تأكید ھذا الشك أو نفیھ، كان علیھ 

06-15من القانون 20/3إخطار خلیة معالجة الاستعلام المالي و ھذا طبقا لنص المادة

:المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما التي نصت على ذلك

.»الھیئة المتخصصة عن محاولات إجراء العملیات المشبوھة)1(لوماتیجب إبلاغ كل مع«

:الحالات التي یلتزم فیھا البنك بالإخطار بالشبھة -ج

المشار إلیھا 01-05من القانون رقم 20من خلال المادة الفقرة الأولى من المادة

)2(استلامھسابقا، و كذا المرسوم التنفیذي المتعلق بالإخطار بالشبھة و محتواه و وصل 

:تتمثل ھذه  الحالات فیما یلي 

:حالة الاشتباه في ھویة الزبون أو ممثلھ -

من قانون الوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب     07استنادا إلى نص المادة 

كان شخصا طبیعیا أو معنویا،     و سواءو مكافحتھما فالبنوك ملزمة بمعرفة ھویة الزبون 

.معرفة ھویة ممثلھ

ففي حالة الاشتباه في ھویة العمیل أو ممثلھ لا یتوقف عند مجرد رفض فتح الحساب 

البنك بإخطار الجھة المختصة بھذا الاشتباه لأن التزامأو رفض تنفیذ الخدمة بل یتعداه إلى 

لیس من أجل حمایة القطاع المصرفي من جریمة ھدف المشرع من الإجراءات الوقائیة 

)3(.یھدف إلى منع وقوع عملیات تبییض الأموالتبییض الأموال، و إنما

.48، ص 47كانة نبیلة، سعداوي سیھام ، مرجع سابق ، ص -)1(
ة و نموذجھ و محتواه     ، یتضمن شكل الإخطار بالشبھ2006ینایر09المؤرخ في 05-06المرسوم التنفیذي رقم -)2(

.2006ینایر 15، لـ02و وصل إستلامھ، جریدة رسمیة ، العدد 
نبیلة  تومي، إلتزام البنوك بالتصدي لجریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائري، دار النھضة العربیة ، مصر، -)3(

.70، ص 2008
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 حالة الاشتباه  في ھویة  المستفید:

قد یكون للمستفید دورا كبیراً في عملیات تبییض الأموال لذلك یجب أن یقوم البنك 

،و في حالة شبھة و شك في ھویتھ یقوم البنك علیھ بكل الطرق القانونیة  المتاحةبالاستعلام

.بالإخطار علیھ لدى الجھة المختصة

:في مصدر الأموال الاشتباهحالة -

یداعھا لدى البنك، و إذا إعن مصدر الأموال التي یرد العمیل بالاستعلامتلتزم البنوك 

الأموال مرتبط بجنایة أو جنحة، یقوم بإبلاغ الھیئة المختصة ، اشتبھ البنك في أن مصدر 

06،05من المرسوم التنفیذي رقم 05من المادة05،04،03كما أشارت المادة الفقرات 

و محتواه و وصل استلامھ، حیث جاء ھالمتعلق یشكل الإخطار بالشبھة و نموذج

ھویة :على العناصر الآتیة بالاعتماددواعي الشبھة، یجب وصف دواعي الشبھة «:فیھا

صاحب الأموال أو وكیلھ ھویة المستفید مصدر الأموال و وجھة الأموال المظھر السلوكي 

عملیة غیر عادیة،عملیة معقدة، غیاب المبرر الاقتصادي، أو غیر ذلك أھمیة مبلغ العملیة،

)1(.»غیاب المحل الشرعي 

 حالة الاشتباه في وجھة  الأموال:

یمكن أن نلخص مراحل تبییض الأموال في ثلاث مراحل  مرحلة الإیداع و یقوم فیھا 

مبیض الأموال بالتخلص من الأموال المتحصل علیھا من الجریمة و تلیھا مرحلة التغطیة    

و ھي التي تقوم بعد إیداع الأموال غیر المشروعة في حساب بنكي، وتأتي المرحلة الثالثة   

حلة الدمج من خلال إضفاء مظھر الشرعیة على الأموال المغسولة و علیھ و المتمثلة في مر

فإن البنك ملزم بالإخطار عن الشبھة في شتى المراحل التي تمر فیھا الأموال المبیضة ففي 

البنك في بدایة المعاملة أو خلالھا فإن الالتزام بالإخطار لا یسقط حتى بعد اشتباهحالة عدم 

.تنفیذ المعاملة 

.بالشبھة و نموذجھ و محتواه و وصل استلامھ، مرجع سابقالمتعلق یشكل الإخطار06،05المرسوم التنفیذي رقم -)1(
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:محتوى  الإخطار بالشبھة -د

المذكور سابقا البیانات الواجب 05-06من المرسوم التنفیذي رقم 05وضحت المادة 

)1(:توفرھا في الإخطار بالشبھة التي تتمثل في 

المعلومات المتعلقة بالمخطر:

اسم المؤسسة البنكیة ، :تتمثل في المعلومات المتعلقة بالمخطر على سبیل المثال

.مقرھا و عنوانھا، الفاكس  المتعلق  بھا و رقم الھاتف

 المعلومات  المتعلقة  بالزبون:

)شخص اعتیادي أو اعتباري(نوعیتھ :تتمثل ھذه المعلومات المتعلقة بالزبون و ھي 

في حالة ما إذا كانوا أشخاص طبیعیین یجب تحدید :مییز بین حالتینبالنسبة لھویتھ یجب الت

، أما إذا كانوا أشخاص معنویین یجب تحدید الازدیادھویة كاملة و كذلك التاریخ و مكان 

).النشاط ، التعریف الجبائي، رقم المؤشر الإحصائي(عنوان الشركة ، الطبیعة القانونیة 

الازدیاددة النسب كامل، تاریخ و مكان أما فیما یخص الشركة یجب ذكر زیا

یجب ذكر و العنوان، و المھنة و قیمة حصص الشركة، و العنوان الشخصي، أما المسیر

و المعلومات المتعلقة بوثیقة الھویة المستعملة الازدیادالنسب الكامل و تاریخ و مكان 

)2().النوع، الرقم ، تاریخ و مكان الإصدار(

الثانيالمطلـــب

الرقابة  اللاحقة لسلطات الضبط الاقتصادي

تتولى سلطات الضبط المالیة مھمة الرقابة اللاحقة و المسماة بالرقابة العلاجیة لغرض 

مكافحة الجرائم المالیة و ممارسة الرقابة على البنوك و المؤسسات المالیة عندما تمارس 

للجنة المصرفیة و تظھر صلاحیتھا في العملیات المصرفیة، أسندت ھذه المھمة في الجزائر

الرقابة و تفتیش المؤسسات المالیة المصرفیة و غیر المصرفیة ، فإن اللجنة تقوم بمھمة 

البنوك و المؤسسات المالیة  للأحكام التشریعیة و التنظیمیة احترامالرقابة على مدى 

كما یتجلى ھذا الدور من خلال تفحصھا لمدى احترام البنوك شروط استغلالھا .المطبق 

المتعلق بشكل الإخطار بالشبھة و نموذجھ و ومحتواه و وصل 05-06من المرسوم التنفیذي رقم 05أنظر المادة -)1(

.استلامھ ، مرجع سابق 

.50كانة نبیلة ، سعداوي  سیھام، مرجع سابق ، ص-)2(
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)1(و السھر على احترام قواعد حسن سیر المھنة المصرفیة و نوعیة وضعیتھا المالیة 

ائل اللجنة المصرفیة في الرقابة على البنوكو ھذا ما سنراه في ھذا المطلب في وس

).كفرع ثاني(و وسائل الرقابة البنكیة)كفرع أول(و المؤسسات المالیة

رع  الأولــالف

وسائل اللجنة المصرفیة في الرقابة على البنوك و المؤسسات المالیة

لإنجاز مھمتھا تتمتع اللجنة المصرفیة بسلطة الرقابة على أساس المستندات و تلك 

.الرقابة على أساس المكان

:الرقابة  المستندیة -أ

یقصد بالرقابة المستندیة، قیام اللجنة المصرفیة بدراسة البیانات الدوریة للبنوك

و المؤسسات المالیة و التطلع علیھا و تفحصھا بعد أن تطلبھا من البنوك و المؤسسات

المالیة الخاضعة لرقابتھا دون أن تكون قیود أو حدود على الإفصاح على البیانات            

و المعلومات التي تطلبھا اللجنة المصرفیة من ھذه الأخیرة كون أن القانون ھو من منحھا 

ممارسة یة في طلب ھذه الوثائق و المستندات و في أي وقت كان من أجل مطلق الحر

وظیفتھا الرقابیة ، كما أنھ تتمتع اللجنة المصرفیة بالسلطة المطلقة في تحدید قائمة الوثائق     

)2(.علیھاو المستندات التي ترغب تفحصھا و الإطلاع 

:المستندات محل الرقابة  -

لم یحدد القانون النقد والقرض المستندات و الوثائق التي یقوم على أساسھا اللجنة 

المصرفیة بھذه الرقابة و ذلك من أجل ترك المجال مفتوح أمام اللجنة المصرفیة بطلب أي 

من 2الفقرة109، و على ھذا الأساس تنص المادة في ممارستھا للرقابةمستند قد یساعدھا 

آجال تبلیغ للوثائقو تحدد قائمة التقدیم وصیغة و«:رض علىقانون النقد و الق

.»و المعلومات التي تراھا مفیدة

.328خلاف ، مرجع سابق ، ص بوجمعة-)1(
.35، ص 34، ص مـرجــع سابق كریشان لیدیة، بن الحاج زاھیة، -)2(
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، و تعتمد في المصرفیةقائمة المستندات و الوثائق للجنة و علیھ تعود سلطة تحدید 

تحدیدھا لھذه القائمة على كافة الوثائق و المعلومات التي تراھا مفیدة من أجل تحقیق مھمتھا 

)1(.الرقابیة 

:موضوع الرقابة المستندیة-

تقوم اللجنة برقابة سنویة،إضافة إلى الرقابة الفصلیة، عند نھایة كل سنة مالیة، و ذلك 

الخاصة بالبنوك و المؤسسات المالیة، حیث تلتزم ھذه بالإطلاع على كل الأوراق المحاسبة 

الأخیرة بتقدیم كل المعلومات المفصلة لوظیفتھا المالیة، و ذلك بإرسال نسخة أصلیة تتضمن 

و قد وسع المشرع من مجال فرض رقابة اللجنة، )أشھر06(میزانیتھا في مھلة محدودة 

لاقات المالیة بین البنوك              و العحیث یمكنھا أن تصل إلى تحریات في المساھمات

و المؤسسات المالیة و الأشخاص المعنویین المساھمین بصفة مباشرة و غیر مباشرة فیھا، 

كما قد تمتد رقابتھا إلى الشركات التابعة  لھذه البنوك و المؤسسات المالیة و إلى فروع 

2.الشركات الجزائریة  المقیمة  في الخارج

:لمیدانیة  الرقابة  ا-ب

بعد إجراء المراقبة على المعلومات و الوثائق و دراستھا، یمكن للجنة الانتقال إلى 

عین المكان من أجل التحقیق و البحث و التحري و یمكن اعتبار ھذا  الإجراء كالتفتیش 

و إثبات وجودھا بتحدید القاعدة القانونیة التي تم خرقھاو ینتھي عند معاینة المخالفة 

و تحریر تقریر یوضح فیھ العون القائم بالتفتیش كل الإجراءات المتبعة في معایناتھ في 

عین المكان، و النتائج التي توصل إلیھا و تكون التقاریر المحررة من طرف المفتشین 

مسببة و قائمة على أسس قانونیة و تبین بشكل دقیق و واضح العیب المكتشف لدى البنك

.سة المالیة و كذا المخالفة و سندھا القانونيأو المؤس

تستعمل اللجنة من خلال ممارستھا لھذه الرقابة صفة من صفات البولیس الإداري، 

3.المتمثلة في المراقبة المستمرة بالبحث و التحري

.36، ص 35،  ص مــرجع سـابق كریشان  لیدیة، بن الحاج زاھیة، -)1(

)2(-Le contrôle sur place.

)3(-Le contrôle sur place.
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الفــرع  الثاني

رقابة اللجنة المصرفیة على أعمال البنوك و المؤسسات المالیة

رقابة أساسیة في مجال البنوك و ذلك نظراً لكونھا على الأعمالیةتعد الرقابة البنك

تمثل خط الدفاع الأول في منع و تخفیض المخاطر التي یمكن أن تتعرض لھا البنوك لذلك 

نجد أن كل من البنوك و المؤسسات المالیة و السلطات النقدیة و الرقابیة أو لتھا عنایة كبیرة 

رسة الرقابة الذاتیة داخل البنوك و كیف تمارس نظراً لفعالیتھا و علیھ لابد من تبیان مما

)1().ثانیا(و رقابة محافظو الحسابات )أولا(إدارة البنوك رقابة على أعمالھا 

:الرقابة الذاتیة داخل البنوك -أ

تتشكل الرقابة الداخلیة للبنوك و المؤسسات المالیة من مجموع العملیات و المناھج 

و الإجراءات التي تھدف على الخصوص إلى ضمان بشكل مستمر بالتحكم في النشاطات ، 

بشكل ملائم جمیع المخاطر بما فیھا الاعتبارالسیر الجید للعملیات الداخلیة الأخذ بعین 

راءات الداخلیة و المطابقة مع الأنظمة و القوانین و الشفافیة احترام الإج:المخاطر العملیاتیة

العملیات المصرفیة وموثوقیة المعلومات المالیة و الحفاظ على الأصول           و متابعة

)2(.و الاستعمال الفعال للموارد

أما فیما یخص الوقایة من تبییض الأموال ، تم وضع أحكام خاصة بجھاز الوقایة من 

من 29تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما ما یتم النص علیھ من خلال المادة

و إجراءات الذي نص على أنھ تضع البنوك و المؤسسات المالیة تنظیما08-11النظام رقم

و التنظیمیة المطبقة في إطار الوقایة من القانونیة الأحكـام باحترامو وسائل تسمح لھما 

تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما،و لھذا الغرض یجب على البنوك             

:مؤسسات المالیة و على الخصوص و ال

ضمان معرفة زبائنھا و العملیات التي یقومون بھا بشكل صارم و لتحقیق ذلك، تقوم -أ

:سیما ة بإعداد معاییر داخلیة  تحدد لاالبنوك و المؤسسات المالی

.48، بن الحاج زاھیة، مرجع سابق ، ص كریشان لیدیة-1

.یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك و المؤسسات المالیة، مرجع سابق 08-11من نظام ؤقم 09أنظر المادة -2
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 سیاسة قبول الزبائن الجدد، إجراءات تحدید ھویة الزبائن و التأكد من الوثائق

زبائنھا بالنظر إلى مخاطر تبییض الأموال و تمویل الإرھاب،طبیعة المقدمة، تصنف 

التدابیر التي یجب اتخاذھا على أساس المخاطر المرتبطة بمختلف أصناف الزبائن و حركة 

.الأرصدة و العملیات

      یجب أن تكون ھذه المعاییر الداخلیة متناسقة على الدوام مع الأنشطة الممارسة

.التي تختص في مجال تبییض الأموال و تمویل الإرھابو المخاطر الخاصة 

جمع المعلومات حول مراسیلھم البنكیین و ضمان خضوع ھؤلاء المراسلین -ب

، و تعاونھم في إطار جھاز وطني السلطات المختصةالبنكیین على الخصوص لرقابة  

.لمكافحة تبییض الأموال و تمویل الإرھاب 

لھویة الأمر بالعملیة و المستفید من التحویلات السھر على التحدید الدقیق -ج

.الإلكترونیة بالإضافة إلى عنوانیھما مھما كانت الوسیلة المستعملة

لصالح زبائنھم لكشف والمراقبة باستعمال الأجھزة المناسبة لحركات الأوامر أ-د

)1(...دياقتصاأنواع العملیات و المعاملات غیر النموذجیة أو غیر العادیة أو دون مبرر 

حیازة أنظمة إنذار تسمح لجمیع الحسابات باستكشاف العملیات و النشاطات التي -ھـ

....تثیر حسب طبیعتھا ، شبھة تبییض الأموال أو  تمویل الإرھاب

الامتثال بالالتزام القانوني للإخطار بالشبھة في إطار الأشكال و الظروف القانونیة -و

.و التنظیمیة المعمول بھا

وضع برنامج تكوین دائم یسمح بتحضیر مستخدمیھم على معرفة أجھزة مكافحة -ح

.تبییض الأموال و تمویل الإرھاب

إطلاع جمیع مستخدمیھم بالإجراءات المتخذة للسماح لكل نوع بالإبلاغ عن كل -ط

.عملیة مشتبھ فیھا إلى المسؤول عن المطابقة في مجال تبییض الأموال و تمویل الإرھاب

تحدید معاییر أخلاقیات المھنة و الاحترافیة في مجال الإخطار بالشبھة في وثیقة -ي

)2(.و إطلاع جمیع المستخدمین على ھذه الوثیقة 

.، یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك  و المؤسسات المالیة، مرجع سابق 08-11من نظام رقم 29أنظر المادة -)1(
.نفسھالمتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك و المؤسسات المالیة ، مرجع 08-11من النظام رقم 29المادة أنظر-)2(
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:الرقابة على محافظو الحسابات -2

مالیة و على كل فرع من فروع البنك الأجنبي أن یعین یجب على كل بنك أو مؤسسة

محافظین اثنین للحسابات على الأقل و یتعین علیھ زیادة على التزاماتھم القانونیة أن یعلموا 

فورا المحافظ بكل مخالفة ترتكبھا المؤسسة الخاضعة بمراقبتھم أن یقدموا لمحافظ بنك 

ة تسھیلات لأحد الأشخاص الطبیعیین أو تقریراً خاصاً حول منح المؤسسة أیالجزائر

الأجنبیة فیقدم ھذا التقریر المعنویین و فیما یخص فروع البنوك و المؤسسات المالیة 

،أن یرسلوا إلى محافظ بنك الجزائر نسخة من تقاریرھم الموجھة في الجزائربممثلیھا

)1(.للجمعیة العامة للمؤسسة

الحسابات البنوك و المؤسسات المالیة یخضعون لرقابة محافظوو الجدیر بالذكر أن 

اللجنة المصرفیة التي یمكنھا أن تسلط علیھم عقوبات دون الإخلال بالملاحقات التأدیبیة أو 

)2(.الجزائیة

أما فیما یخص المحاسبة فیتعین على البنوك أو المؤسسات المالیة أن تنظم حساباتھا 

ھا المجلس و علیھا أن تنشر حساباتھا السنویة خلال بشكل مجمع وفقا للشروط التي یحدد

ستة أشھر الموالیة لنھایة السنة المحاسبیة المالیة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة 

)3(.الإلزامیة وفقا للشروط التي یحددھا المجلس ومن الممكن أن یطلب منھا معلومات أخرى

  يــــالثانالمبـحـــث 

لتنظیم جریمة تبییض الأمـــوالالآلیات القمعیة

من الآلیات الأخرى المقررة لسلطات الضبط المصرفیة للمساھمة في مكافحة الجرائم 

في مكافحة الجرائم المالیة الاختصاصالمالیة ھو التعاون و التنسیق مع باقي الھیئات ذات 

تجلى ھذا التعاون و  التنسیق من خلال قیام اللجنة المصرفیة بإعلام الھیئات المختصة و ی

في مكافحة الجرائم المالیة بكافة المعلومات التي قد تساھم في الكشف و متابعة جرائم المالیة 

ھي الأخرى سلطة إداریة  مستقلة متخصصة بالأصل في مكافحة الجرائم المالیة باعتبارھا

المالي الاستعلامشرة یظھر ذلك في تعاون اللجنة المصرفیة مع كل من خلیة بصفة مبا

.المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم 101و 100أنظر المواد -)1(
.نفسھالمتعلق بالنقد و  القرض  ، مرجع 11-03من الأمر 103أنظر المادة -)2(
.المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع نفسھ11-03من الأمر 103أنظر المادة -)3(
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و كذا )مطلب الأول(بصفتھا الھیئة المكلفة بمتابعة جرائم تبییض الأموال و تمویل الإرھاب

الھیئة الوطنیة  للوقایة من جرائم الفساد بكل أنواعھ بما فیھ الفساد المالي، إضافة إلى تعاون 

)1().مطلب الثاني(یة  مع القضاءاللجنة المصرف

المطلــب الأول

التعاون و التنسیق مع خلیة الاستعلام المالي

بھدف مواجھة ظاھرة تبییض الأموال أنشأ المشرع الجزائري جھازاً مستقلاً 

التي تعرف بخلیة الاستعلام المالي، و ھذا )2(للتحریات المالیة لدى وزیر مكلف  بالمالیة

المتضمن إنشاء 2002أفریل 07المؤرخ في 127-02بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

و مھامھا و ھذا خلیة معالجة الاستعلام المالي التي نص على الطبیعة القانونیة لھذه الخالیة 

، صلاحیة و مھام خلیة )الفرع الأول(الماليالاستعلامما سنتطرق إلیھ، تعریف خلیة 

).الفرع الثاني(الماليالاستعلاممعالجة 

الأولالفــرع 

الماليالاستعلامتعریف خلیة 

:تعریــفھا -أ

من المرسوم التنفیذي01موجب المادةبالمالي الاستعلامخلیة معالجة أنشأ

المالي و تنظیمھا و عملھا حیث الاستعلامالذي یتضمن إنشاء خلیة معالجة 127-02رقم 

المالي تدعى في الاستعلامبالمالیة خلیة مستقلة لمعالجة نصت على تنشأ لدى وزیر المكلف

المالي بالنظر إلى  سبب إنشائھا على أنھا الاستعلام، و تعتبر خلیة )3("الخلیة"صلب النص

و كان الھدف الأساسي المالیة التي وجدت في الجزائر الاستخباراتأھم وحدة من وحدات 

آلیةرھاب، ثم توسع نشاطھا لتصبح أبرز من وجودھا في البدایة ھو قمع عملیات تمویل الإ

كما  )4(مؤسساتیة تبناھا المشرع الجزائري للوقایة من تبییض الأموال عبر قنوات البنكیة

.43إرزیل الكاھنة، مرجع سابق ، ص-)1(

الإجراءات الوقائیة لمنع عملیات تبییض الأموال ، مجلة حقوق الإنسان و الحریات العامة، المجلد "دویدي عائشة، -)2(

.181، ص 2020، جامعة مستغانم ، الجزائر، 01، العدد05

المالي و تنظیمھا و عملھا، الاستعلام، یتضمن إنشاء خلیة معالجة 127-02من المرسوم التنفیذي 01أنظر المادة -)3(

.مرجع سابق

.241، مرجع سابق، ص العید سعدیة -)4(



الفصل الثاني                                                  آلیات تدخل سلطات الضبط لمكافحة جریمة تبییض  الأموال

50

من نفس المرسوم على أن الخلیة مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة 03و 02أضفت المادة 

)1(.المالي یكون مقر الخلیة بمدینة  الجزائرالاستقلالالمعنویة و 

:تشكیلتھــا -ب

أعضاء 06من مجلس و یسیرھا أمین عام و یتكون المجلس منالاستعلامتتكون خلیة 

كفاءتھم الأكیدة في المجالین المالي و القانوني ، یعین رئیس منھم رئیس، یختارون بسبب 

سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة )04(المجلس و أعضاؤه بمرسوم رئیسي لعھدة مدتھا أربعة

و یتخذ قرارات المجلس بالإجماع و یمارس أعضاء الخلیة مھامھم بصفة دائمة و ھم 

)2(.لتابعین لھامستقلون خلال عھدتھم عنى الھیاكل و المؤسسات ا

:المالي الاستعلاممدى استقلالیة خلیة معالجة -ج

المالي من  الناحیة العضویة الاستعلامیمكن البحث عن مدى استقلال خلیة معالجة 

.و من الناحیة الوظیفیة

من الناحیة العضویة استقلالیة:

:الطابع الجماعي للخلیة -

من أھم مظاھر تحدید الاستقلالیة العضویة للخلیة لضمان أداء مھامھا بكل موضوعیة  

.أعضاء أي ھي تشكیلة جماعیة06تتكون من على أساس روح الجماعة و الخلیة 

أضف إلى ذلك فالخلیة مزودة أیضا بمجموعة من المصالح تتعاون في إطار جماعي 

.ال و الكشف عنھا لجمع كل المعلومات المتعلقة بتبییض الأمو

:تعدد الھیئات المكلفة بتعیین و اقتناء الأعضاء-

یساعد أسلوب تعیین أعضاء الخلیة في التأكد من مدى وجود الاستقلالیة العضویة لھا 

بحیث یتم اختیارھم 127-02و الطریقة المتبعة لتعیین أعضاء الخلیة في المرسوم التنفیذي 

)3(البنكیة و المالیة، ما یعني عدم التدخل أي جھة لتعیین أونظراً لكفاءتھم في المجالات 

عزل أو إنھاء أي عضو من أعضاءھا و ھي ضمانة مكرسة في معظم الھیئات الإداریة 

.المستقلة

.سـابق، مرجع 127-02من المرسوم التنفیذي  03، 02أنظر المواد -)1(

.، مرجع سابق127-02من المرسوم التنفیذي رقم 11-10-9أنظر المادة -)2(

.243دموش حكیمة، مرجع سابق ، ص -)3(
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:دأ الحیاد ــاحترام مب-

یمارس :"السالف الذكر على أن 127-02من المرسوم التنفیذي 11نصت المادة 

السالفة الذكر أعلاه بحیث یتضح من خلال "...أعضاء مجلس الخلیة مھامھم بصفة دائمة 

لنظام المنافي بدون استثناء و ھو ضمانة ھذا النص أن أعضاء مجلس الخلیة یخضعون 

)1(.أساسیة من ضمانات الاستقلالیة العضویة للخلیة 

من الناحیة الوظیفیة استقلالیة:

الخلیة في مكافحة جرائم الأعمال و تتوقف على تمتعھا باستقلالیة وظیفیة تظھر فعالیة 

و من المقومات الضامنة لھذه الاستقلالیة أن تكون لھا الأھلیة اللازمة لممارسة ،كافیة

سیما قرار تحلیل و معالجة لا،قرار تراه مناسباً وظائفھا بكل حریة و تمتعھا بسلطة اتخاذ أي

ا، و من بین المقومات الأخرى الضامنة لاستقلالیة الخلیة وظیفیا ھي الإخطارات التي تتلقاھ

أھلیتي التعاقد و التقاضي و لذمة سیما ب، لاالاعتباریةالمشرع لھا بالشخصیة الاعتراف

مالیة ، مستقلة، و كذلك التمتع بالحریة في تسییر شؤونھا الإداریة و وسائلھا البشریة و 

م مھمة تسییر ذلك، معا العلم أن رئیس الخلیة لھ صلاحیة تعیین المالیة حیث یتولى أمینا العا

.)2(بعض الموظفین و تعیین الأمین العام و رؤساء المصالح و ھذا یتم بموجب مقرر منھ

الثــانيالفــرع 

صلاحیة  ومھام خلیة معالجة الاستعلام المالي

:مھام خلیة معالجة الاستعلام  المالي -أ

المادة الرابعة من المرسوم، على المھام المسندة لھذه الخلیة التي تتولى على تنص

)3(:وجھ الخصوص  ما یلي

.244دموش حكیمة، مرجع سابق، ص -)1(

معمر نادیة، مكافحة جرائم الأعمال في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة ماستر في القانون تخصص قانون -)2(

.70، ص 2016جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، العون الاقتصادي ،

، یتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي و تنظیمھا         127-02من المرسوم التنفیذي رقم 04أنظر المادة -)3(
.و عملھا، مرجع سابق 
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المتعلقة بكل عملیات غسیل الأموال الإرھاب، و التي الاشتباهتسلم تصریحات -

ترسلھا إلیھا الھیئات و الأشخاص الذین یعینھم القانون و معالجتھا بكل الوسائل و الطرق 

المناسبة عن طریق جمع كل المعلومات و البیانات التي تسمح باكتشاف مصدر الأموال أو 

.الطبیعة الحقیقیة للعملیات موضوع الإخطار

سال الملف لوكیل الجمھوریة المختص طبقا للقانون في كل مرة یحتمل فیھا أن إر-

تكون الوقائع المصرح بھا مرتبطة  بجریمة غسیل الأموال أو تمویل الإرھاب، و ھذا 

بإجماع أعضاء الخلیة الستة مع سحب الإخطار بالشبھة من الملف المرسل لوكیل 

و في حالة اعتراض عضو من الھیئة عن عدم الجمھوریة  لكي لا یعرف من أخطر الخلیة، 

.إرسالھإرسال الملف لوكیل الجمھوریة فإنھ یتم حفظ الملف و لا یتم 

و التي یكون موضوعھا مكافحة غسیل اقتراح النصوص التشریعیة و التنظیمیة -

ساعة على تنفیذ أي عملیة مصرفیة 72بصفة تحفظیة و لمدة أقصاھا الاعتراضل، مواالأ

طبیعي أو معنوي تقع علیھ شبھة قویة لغسیل الأموال ، كما یمكن تمدید ھذه لأي شخص

المدة بناء على أمر قضائي و تؤھل الخلیة المستقلة  لمعالجة الاستعلام المالي لطلب كل 

و الأشخاص الذین )1(وثیقة أو معلومة ضروریة لإنجاز المھام المسندة  إلیھا من الھیئات

الاستعانة بأي شخص تراه الخلیة مؤھلا لمساعدتھا في انجاز مھامھا،       یعینھم القانون، و 

و كذا تبادل المعلومات التي بحوزتھا مع ھیئات أجنبیة مخولة بمھام مماثلة شریطة المعاملة 

.بالمثل

من جریمة غسیل الأموال قصد المتحصلحجز كل الأموال غیر المشروعة -

)2(.ر بحسن النیةمصادرتھا دون الإخلال بحقوق الغی

:وقد  خصص لخلیة الاستعلام المالي أربعة مصالح تساعدھا في أداء مھامھا و ھي -

المراسلین المكلفة بجمع المعلومات و العلاقات مع :مصلحة التحقیقات و التحالیل-1-

.و تحلیل تصریحات الشبھة و تسییر التحقیقات

.مكلفة بالعلاقات مع النیابة العامة و المتابعة القضائیة :المصلحة القانونیة -2-

.69،ص2002دیوان الوطني لمطبوعات الجامعیة، الجزائر، لعشب علي، الإطار القانوني لمكافحة غسیل الأموال،-)1(
.70لعشب علي، مرجع سابق ، ص -)2(
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مكلفة بجمع المعلومات و تشكیل بنك :مصلحة الوثائق و قواعد المعطیات-3-

.المعطیات الضروري للسیر الحسن للعملیة

مكلفة بالعلاقات الثنائیة و متعددة الأطراف مع الھیئات أو :مصلحة التعاون-4-

ي تعمل في نفس میدان نشاط الخلیة ؟المؤسسات الأجنبیة الت

بالدراسات، و قد تم إنشاء ھذه المصالح الأربعة أثنینو تتضمن كل مصلحة مكلفین 

من طرف وزیر المالیة و المدیر 28/05/2007بموجب القرار المشترك الصادر بتاریخ 

)1(.العام للوظیفة العمومیة

:مراحل عمل خلیة الاستعلام المالي -ب

مراحل و متتابعة و ھي مرحلة 03إلى تقسم عمل خلیة الاستعلام المالي یمكن

.الإخطار بالشبھة، و مرحلة فتح التحقیق، و مرحلة المتابعة القضائیة

  مرحلة الإخطار بالشبھة:

و المتضمن شكل  2006جانفي 09المؤرخ في 05-06نص علیھا المرسوم رقم 

، و تعد ھذه المرحلة ضروریة  جداً استلامھالإخطار بالشبھة و نموذجھ و محتواه و وصل 

للخلیة أن تباشر مھامھا إذا لم تصلھا تصریحات بالإخطار بشبھة في عمل الخلیة  فلا یمكن 

)2(ء طبیعي أو معنوي و الذي نص علیھم القانونو لذا وجب على كل شخص كان سوا

التصریح والإخطار بالشبھة عن طریق ملئ النموذج الملحق بالمرسوم و المتضمن لجمیع 

المعلومات اللازمة لتأكید الشبھة ، على غرار المعلومات الدقیقة عن الجھة و العملیة محل 

إلى توقیع المصرح بالإضافة  الشبھة بتحدید تاریخ و طبیعة الأموال و دواعي الشبھة

و الذي یقوم بتسلیمھ لخلیة الاستعلام المالي مقابل وصل تسلیم ممضي من أحد أعضاء 

72مشبوھة لمدة ة عن كل عملیة مصرفیالاعتراضالخلیة یثبت ذلك، و بھ تستطیع الخلیة 

ھذا الإجراء على وصل الإخطار بالشبھة الذي یسلم للشخص ساعة بصفة تحفظیة،و یسجل 

، دار "تبییض الأموال و القوانین و الإجراءات المتعلقة بالوقایة منھا و مكافحتھا في الجزائر"عیاد عبد العزیز ، -)1(
.54، ص 2007الخلدونیة ، الجزائر، 

المتضمن الوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما، مرجع 01-05من قانون 19أنظر المادة -)2(
.سابق 
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المخطر،و یمكن للخلیة إذا اقتضى الأمر تقدیم طلب لرئیس محكمة الجزائر لتمدید 

)1(.الأجل

 مرحلة التحقیـق:

لاستعلام المالي لتصریح الإخطار بالشبھة ، تقوم بمعالجة المعلومات تلقي خلیة ابعد 

المستلمة و دراستھا للتمكن من تحویل شكلھا المبدئي إلى اشتباه قوي و مؤسس، و ذلك عن 

طریق إعادة رسم مسار العملیات و المراحل التي مرت بھا الأموال محل شبھة غسیل 

مشروعة، مستعینة في ذلك بكل وثیقة أو الأموال منذ الحصول علیھا من مصادر غیر

معلومة ضروریة أو شخص تراه مؤھلا لمساعدتھا في مھامھا دون الاعتداد بمبدأ السر 

المھني أو المصرفي في ذلك، و على ھذا فالخلیة لا تمثل فقط كلیة یرید بین المصرح 

)2(.إلى یقینبالشبھة و السلطة القضائیة بل علیھا أن تقوم بالتحقیق لتحویل الشبھة 

 مرحلة  المتابعة القضائیــة:

بعد معالجة التصریح بالشبھة و تحویلھ من مجرد معلومات سطحیة و بسیطة إلى 

ملف كامل، یقرر مجلس الخلیة إحالة القضیة على العدالة لتحریك المتابعة القضائیة  لتقوم 

بدورھا إلى نائب العام ،بعدھا مصالح الضبطیة القضائیة بإعداد تقریرھا و الذي تحلیھ 

تحدید طبیعة بحسم القرار بعد الاستشارة الجماعیة كإجراء أولي ھدفھ و یقوم ھذا الأخیر 

في رزنامة الأقطاب المتخصصة أو تعالج سواءالجریمة بصفة دقیقة، لیتم إدراج الملف 

:الجزائرعلى مستوى القاضي العادي ، و الأقطاب المختصة بجریمة غسیل الأموال في 

لة، حیث تستفید ڤمحكمة الجزائر العاصمة و محكمة وھران ، محكمة قسنطینة ،محكمة ور

ھذه المحاكم من توسیع مجال اختصاصھا الإقلیمي  من أجل متابعة القضایا الكبرى المتعلقة 

)3(.بجرائم غسیل الأموال و تمویل الإرھاب السابقة الذكر

55عیاد عبد العزیز ، مرجع سابق ، ص -)1(
مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة ظاھرة غسیل الأموال و آلیات مكافحتھا،دراسة حالة الجزائر، سعید، شرنة ال-)2(

.128، ص 2008/2009و العلوم  التسییر، جامعة الجزائر، 
.129رنة سعید، ظاھرة غسیل الأموال و آلیات مكافحتھا ، مرجع سابق، ص شال-)3(
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المطلــب الثــاني

التنسیق مع القضاء و الھیئة الوطنیة للوقایة من الفسادالتعاون و 

لقد عمدت اللجنة المصرفیة في صدد الحد و قمع جریمة تبییض الأموال إلى التعاون 

و الھیئة )الفرع الأول(و التنسیق  مع جھات إداریة أخرى  كالتعاون و التنسیق مع القضاء

).الفـرع الثاني(الوطنیة  للوقایة من الفساد

الأولالفــرع 

  اءــــق مع القضـــاون و التنسیـــالتع

فیمكن للقاضي عند إحالة الملف إلى القضاء لغرض متابعة إحدى الجرائم المالیة

الجزائي مطالبة اللجنة بتقدیم مساعدتھا في تقدیم كل المعلومات الضروریة حول البنك أو 

إلى إشرافھا المؤسسة المالیة التي اشتبھ في ارتكابھ إحدى الجرائم المالیة و ھذا بالنظر 

)1(المسبق على رقابتھا على ممارسة تلك البنوك و المؤسسات المالیة للنشاط المصرفي

أكثر من ذلك فیمكن للقاضي أن یطلب رأي اللجنة المصرفیة حول الملف المحال إلیھ، ذلك 

تأكید واضح حول دور الذي یمكن أن تؤدیھ اللجنة المصرفیة  في توضیح  و تسھیل المھمة 

على القاضي الجزائي عندما یتخذ حكما بالعقوبات التي ستطبق على البنك أو المؤسسة 

)2(.ت تورطھا في ارتكاب بعض الجرائم المالیةالمالیة التي یثب

:العقوبات المقررة لجریمة تبییض الأموال -

اعتمد المشرع الجزائري كغیره من المشرعین على العقاب كأسلوب رادع ضد 

، و لقد جاءت الترسانة  متنوعة ، من ناحیة العقوبات  التي الأموالمرتكبي جریمة تبییض 

)3(:جزاءات یمكم تقسیمھا إلى عدة 

.44الكاھنة، دور سلطات الضبط المصرفیة في الوقایة من الجرائم المالیة،  مرجع سابق ، صإرزیل-)1(

.296، ص الكاھنة، دور سلطات الضبط المصرفیة في الوقایة من الجرائم المالیة،  المرجع نفسھإرزیل-)2(

.296مرجع سابق، ص، دموش حكیمة-)3(
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:العقوبات الأصلیـة -

:العقوبة المقررة  للشخص الطبیعي -

یعاقب كل من قام بتبییض الأموال بالحبس :"على أنھ01مكرر389تنص المادة -

".3.000.000إلى1.000.000مة مالیة من اسنوات،و بغر10سنوات إلى 05من 

:س ــالحب-

سنوات 05تبییض الأموال البسیطة من فالعقوبة الأصلیة السالبة للحریة عن جریمة 

سنوات حیث حددت المادة الحد الأدنى و الأقصى للعقوبة و بالتالي تزكت تقدیر  10ىإل

.العقوبة للقاضي

:الغرامة -

إلى الحبس قضت المادة بعقوبة الغرامة المالیة و التي تتراوح بین ملیون      بالإضافة

ملایین دینار جزائري و نفس الشيء، فإن تقدیر الغرامة یكون خاضعا لسلطة 03و 

)1(.القاضي

یعاقب كل من یرتكب :"من قانون العقوبات على أنھ2مكرر389و نصت المادة 

التسھیلات التي یمنحھا نشاط مھني أو لاستعمالعتیادالاجریمة تبییض الأموال على سبیل 

4.000,000سنة و بغرامة من20سنوات إلى 10في إطار جماعة إجرامیة، بالحبس من 

)2(.دج8.000,000دج إلى 

ما یمكن أن نستنتج من ھذه المادة أنھ إذا اقترنت جریمة تبییض الأموال بظرف مشدد 

:من الظروف التالیة

.إذا كان الجاني معتاد على ارتكاب جریمة تبییض الأموال -

إذا ارتكب الجاني الجریمة في إطار جماعة إجرامیة فإن عقوبة الحبس تكون من -

.ملایین دینار جزائري8ملایین إلى 04سنة و بغرامة من 20سنوات إلى 10

تامة بنفس و یمكن إضافة أنھ في حالة الشروع في الجریمة أي في الجریمة الغیر ال

.من قانون العقوبات03مكرر389العقوبة المتحررة التامة و ھذا ما نصت علیھ المادة 

یونیو سنة 08الموافق لـ1386صفر عام 18المؤرخ في 66/156من الأمر 01مكرر 389أنظر المادة -)1(
.المتمم الذي یتضمن قانون العقوبات المعدل و 1966

.، مرجع نفسھ06/156من الأمر رقم 02مكرر 389أنظر المادة -)2(
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:معنويالعقوبة المقررة  للشخص ال-

389أورد المشرع الجزائري العقوبة المقررة للشخص المعنوي ضمن المادة 

قب الشخص یعا:"فقرة أولى من تقنین العقوبات المعدل و المتمم على ما یلي07مكرر

و مكرر 1مكرر389المعنوي التي یرتكب جریمة المنصوص علیھا في المادتین 

مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیھا 04بالعقوبات بغرامة لا یمكن أن تقل عن 

و ھذا العقاب یطبق على الجریمة ..."من ھذا القانون2و مكرر1مكرر389في المادتین 

)1(.أو المشددة تختلف فقط في المقدارالتبییض المبسطة

:ات التكمیلیــة العقوب-

:العقوبات التكمیلیة  للشخص الطبیعي -

من قانون العقوبات و التي تتمثل بالحجز 09وردت العقوبات التكمیلیة بالمادة

الوطنیة و المدنیة  و العائلیة ، تحدید الإقامة ، المنع القانوني، الحرمان من ممارسة الحقوق 

غلاق إمن الإقامة المصادرة  الجزئیة للأموال ، المنع المؤقت من ممارسة مھنیة أو نشاط 

المؤسسة، الإقصاء من الصفقات العمومیة، الحظر من إصدار الشبكات أو استعمال بطاقات 

المنع من استصدار رخصة جدیدة ،  مع إلغاؤھاالسیاقة أو )2(الدفع ، تعلیق أو سحب رخصة

)3(.سحب جواز السفر، نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة 

:العقوبات التكمیلیة  للشخص المعنوي -

تتمثل العقوبة التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي عن جریمة تبییض الأموال من 

التي یعاقب الشخص المعنوي :"حیث جاء03و 02فقرة 07مكرر389خلال المادة 

بالعقوبات 2مكرر389و 1مكرر389یرتكب الجریمة المنصوص علیھا في المادتین 

مصادرة الممتلكات و العائدات التي تم تبییضھا، مصادرة الوسائل و المعدات التي :التالیة

رة تحكم الجھة استعملت في ارتكاب الجریمة،و إذا تعذر تقدیم حجز الممتلكات محل المصاد

.لمتمم المتضمن من قانون العقوبات،مرجع ســابقالمعدل و ا06/156من الأمر 1فقرة 7مكرر389أنظر المادة -)1(

.یتضمن قانون العقوبات ، مرجع نفسھ156-66من القانون الأمر رقم 09أنظر المادة -)2(

.نفسھ، یتضمن قانون العقوبات ، مرجع156-66من الأمر رقم 09أنظر المادة -)3(
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القضائیة المختصة بعقوبة مالیة تساوي قیمة ھذه الممتلكات و یمكن للجھة القضائیة أن 

:الآتیتینتقضي بالإضافة إلى ذلك بإحدى العقوبات 

.سنوات05لمدة لا تتجاوز اجتماعيالمنع من مزاولة نشاط مھني أو -

)1(.حل الشخص المعنوي -

عقوبة تكمیلیة بالنسبة للأجنبي الذي یرتكب إحدى 6مكرر 389و قد أضافت المادة 

بالمنع من الإقامة على الإقلیم 2و مكرر1الجرائم المنصوص علیھا في المادتین مكرر

)2(.سنوات على الأكثر10الوطني بصفة نھائیة أو لمدة 

الثانــيالفــرع 

للوقایة  من الفسادمع الھیئة  الوطنیةق ـــاون و التنسیـــالتع

2006فیفري 20المؤرخ في 01-06وضع المشرع الجزائري بموجب القانون 

منھ 16معدل و المتمم  تدابیر خاصة بمنع تبییض الأموال، و حث بموجب المادة(

المصارف و المؤسسات المالیة غیر المصرفیة على إخضاع كل الأعمال التي تنجزھا لنظام 

سة مكافحة الفساد و ذلك بتزوید الھیئة الوطنیة  للوقایة من الفساد رقابة وقائیة لدعم سیا

.و مكافحتھ بحق الإطلاع على معلومات ذات طابع سري

و یتكون )3(لمنع جمیع أشكال التبییض و الكشف عنھا دون الاحتجاج بالسر المھني

الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد من رئیس و ستة أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي 

سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة و تتشكل من مجلس الیقظة و التقییم مدیریة خمس05لمدة 

و مدیریة التحالیل و التحقیقات أعضاء ھذه المدیریات من ضباط الشرطة التحسسالوقایة و 

)4(.یة و خبراء مختصین في التحقیق في القضایا الكبرى  للفسادالقضائ

.سابق، یتضمن قانون العقوبات ، مرجع 156-66من الأمر رقم 07مكرر389أنظر المادة -)1(

.من نفس الأمر 06مكرر 389أنظر المادة -)2(

.336بوجمعة خلاف، مرجع سابق ، ص -)3(

.183عائشة ، مرجع سابق ، ص دویدي-)4(
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من خلال دراستنا لموضوع دور سلطات الضبط الاقتصادي في مكافحة جریمة 

تبییض الأموال  أین تطرقنا في الفصل الأول إلى مفھوم سلطات الضبط الاقتصادي مع 

المجالات التي تتدخل فیھا ھذه كل تحدید كل سلطة مع خصائصھا و مھامھا مع ذكر 

السلطات من أجل الحد من جریمة تبییض الأموال بھا تناولنا في الفصل الثاني الرقابة 

المفروضة على البنوك و المؤسسات المالیة و الالتزامات الواجب اتخاذھا من طرفھم 

كل من لضبط المجال المصرفي  مع ذكر الھیئات الأخرى التي تعتمد علیھا سلطات الضبط 

خلیة معالجة الاستعلام المالي ، القضاء و الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد مع تحدید مھام كل 

:منھا فمن ھنا یمكن أن نستنتج ما یلي

جریمة تبییض الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادیة في العصر الحدیث لما تحدثھ -

.من مخاطر على جمیع المیادین

مما لا یمكن التحكم فیھا أو مكافحتھا ما یجعل الدول في ھي جریمة عابرة للحدود -

.ارتباك و العمل على إیجاد حلول لھا

اعتبار التجربة الجزائریة لسلطات الضبط الاقتصادیة تجربة حدیثة لكن لم تكن ولیدة -

.لصدفة بل كانت لمواكبة التطورات الاقتصادیة التي عرفھا العالم

و اللجنة المصرفیة على التدخل في كل عمل كل من مجلس النقد و القرض -

المجالات التي تكون مھددة بوقوع في جریمة تبییض الأموال و العمل على ضبطھ، مراقبتھ 

.و تنظیمھ

تكریس المشرع الجزائري قوانین خاصة لجریمة تبییض الأموال من خلال سنھ -

رھاب و مكافحتھما الذي یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإ01-05لقانون رقم 

.الذي أفرض في نصوصھ على جملة من الالتزامات على البنوك و المؤسسات المالیة

من أنھا أخذت كل الإجراءات كما أفرض علیھا مراقبة دوریة على عملھا للتأكد

.الوقائیة لجریمة  تبییض الأموال
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ألا و  ةكما عمل المشرع الجزائري على استحداث ھیئة متخصصة بمكافحة الجریم

ھي خلیة معالجة الإستعلام المالي التي یعتبر نشاطھا  ضعیفاً لسبب نقص الإمكانیات المادیة 

.و البشریة 

كما عملت سلطات الضبط الاقتصادي على التعاون مع القضاء بفرض عقوبات أصلیة 

و تكمیلیة على الجرائم المرتكبة داخل الجھاز المصرفي، و كما تعاونت أیضا مع الھیئة

.الوطنیة لقمع الفساد

ألزم المشرع البنوك و المؤسسات المالیة بالإخطار عن جمیع الشبھة و ھو واجب 

.قانوني فرضتھ مختلف الإتفاقیات الدولیة

:الإقتراحاتو بناء على ما تم التوصل إلیھ في ھذه الدراسة  فإننا بإمكاننا تقدیم بعض 

بشكل دوري بصفة تتماشى مع تحتاج التشریعات والأنظمة لمراجعة أحكامھا -

التطورات الاقتصادیة لأن التطور الاقتصادي یحدث توسع في أشكال و أنواع جریمة 

.تبییض الأموال

إعداد دورات تعلیمیة و حملات توعیة لموظفي البنوك للتحسیس عن الخطورة -

.الناجمة عن ھذه الجریمة لتعزیز القدرات و تكثیف الحیطة و الحذر

ضرورة  تركیز البنوك على مبدأ التعرف على العمیل و التعامل معھم بحذر شدید -

بعدم القبول بإستخدام أسماء مستعارة أو عدم التأكد من ھویة عملائھا قبل فتح أي حساب 

.مصرفي
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:الكتــب–أولا 

صالي صلاح الدین، الدور الاقتصادي  و المالي لسلطات الضبط الاقتصادي  ضمن .د

التحولات الاقتصادیة  في الجزائر، معھد العلوم الاقتصادیة  و التجاریة  و علوم التسییر، 

.2020نور البشیر ، البیض، الجزائر المركز الجامعي

 ،تبییض الأموال و القوانین و الإجراءات المتعلقة بالوقایة منھا         "عیاد عبد العزیز

.2007، دار الخلدونیة ، الجزائر، "و مكافحتھا في الجزائر

 لعشب علي، الإطار القانوني لمكافحة غسیل الأموال، دیوان الوطني لمطبوعات

.2002الجامعیة، الجزائر، 

 نبیلة تومي، إلتزام البنوك بالتصدي لجریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائري، دار

.2008النھضة العربیة ، مصر، 

:الرسائل  و المذكرات الجامعیة -ثانیاً 

:توراه رسائل  الدك-أ

تدریست كریمة، دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال، رسالة لنیل شھادة دكتوراه .1

.2014في العلوم، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

دموش حكیمة ، مسؤولیة البنوك بین السریة المصرفیة و تبییض الأموال ، أطروحة .2

العلوم ، كلیة الحقوق، و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، لنیل شھادة الدكتوراه في

.2017تیزي وزو، 

العید سعدیة ،المسؤولیة الجزائیة  للبنك عن جریمة تبییض الأموال ، أطروحة لنیل .3

شھادة الدكتوراه في العلوم القانونیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري ، 

.2007تیزي وزو ،

مرزوق بوخالفة، إشكالیة الضبط المالي في القانون الجزائري،أطروحة لنیل درجة    .4

الدكتوراه ، طور الثالث في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، 

.2020تیزي وزو، 
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:رسائل  الماجستیــر -ب

ھادة ماجستیر في القانون ، باب علي فاتح، فكرة الضبط الاقتصادي ، مذكرة لنیل ش.1

.2006كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، 

بوفراش صفیان، لعمامرة لیندة ، الاختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الاقتصادي ، .2

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2006تیزي وزو، معمري ، 

الشرنة سعید، ظاھرة غسیل الأموال و آلیات مكافحتھا ، دراسة حالة الجزائر ، مذكرة .3

.2009ماجستیر ، كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

:مذكرات الماستر -ج

لنیل إدیر صبرینة ،حداد سمیرة، میكانیزمات ضبط النشاط المصرفي، مذكرة تخرج .1

شھادة الماستر في الحقوق فرع قانون الأعمال ، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق 

.2016و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

بلقاسم فریدة، أخموخ رشیدة، ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر ، مذكرة لنیل .2

.2017و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، شھادة الماستر في القانون ، كلیة الحقوق

زیاد محمد، توزیع الاختصاص بین السلطات الضبط الاقتصادي و السلطة التنفیذیة .3

.2009، مذكرة لنیل شھادة الماستر میدان الحقوق و العلوم السیاسیة، الجزائر، 

نیل شھادة سمیرة زیان ، دور البنوك في محاربة جریمة تبییض الأموال ،ـ مذكرة ل.4

.2015الماستر أكادیمي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

كانة نبیلة ، سعداوي سیھام ، الوقایة من تبییض الأموال عبر البنوك، مذكرة لنیل .5

شھادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 

.2018ود معمري، تیزي وزو، مول

كریشان لیدیة، بن الحاج زاھیة، دور اللجنة المصرفیة في الرقابة على البنوك .6

مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري 

.2015، تیزي ، 
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الماستر في القانون، كلیة ماسین زاھیة، أسالیب تبییض الأموال ،مذكرة لنیل شھادة .7

.2016الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

معمر نادیة، مكافحة جرائم الأعمال في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة .8

الماستر في القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، 

2016.

:المقالات  -ثالثــــا

:المجالات -أ

إقرشاح فاطمة، دور مجلس النقد و القرض في ضبط القطاع المصرفي، المجلة .أ.1

النقدیة في ضبط القطاع المصرفي المجلة النقدیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تیزي وزو، 

.د س ن

د إرزیل الكاھنة ، دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمین، المجلة .أ.2

الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، كلیة الحقوق ، 

.تیزي وزو، د س ن 

"ائريالنظام القانوني لسلطات الضبط الاقتصادي في القانون  الجز"، الشاذليزیبار.أ.3

.2014، جامعة الطاھر مولاي، سعیدة، 04،مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ، العدد

لخضر زارة، سلطات الضبط الإقتصادي و مھامھا، مجلة الدراسات .سعودي علي د.أ.4

.2017، جامعة عمار ثلیجي  بالأغواط  الجزائر ،06القانونیة و السیاسة العدد 

المصرفي في مكافحة عملیة تبییض الأموال، المجلة باجي شریف،دور الجھاز .5

.الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة و السیاسیة، كلیة الحقوق، د ب ن ، د س ن 

بوجمعة خلاف، سلطات الضبط الاقتصادي في مواجھة الجرائم المالیة، المجلة .6

كلیة  الحقوق ، تیزي وزو ، الجزائریة  للعلوم القانونیة و السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، 

.د س ن 

تواتي نصیرة، عن خصوصیة ضبط المجال المالي في القانون الجزائري، لجنة تنظیم .7

، 04، العدد 11ومراقبة عملیة البورصة، نموذجا ، المجلة الأكادیمیة للبحث  القانوني، المجلد 

.2020الجزائر 
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البنكي في مكافحة تبییض الأموال حكیمة كحیل، دور قواعد الضبط الداخلي، للنشاط .8

، المركز 01و تمویل الإرھاب، مجلة حقوق الإنسان و الحریات العامة،المجلد أ ب، العدد

.2020الجامعي الجزائر، 

قلولي أولد رابح صافیة، مجلس النقد و القرض، سلطة إداریة مستقلة لضبط النشاط إ.د.9

و العلوم اسیة، العدد الثاني، كلیة الحقوقالمصرفي، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السی

.2013السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، 

الإجراءات الوقائیة لمنع عملیات تبییض الأموال، مجلة حقوق "دویدي عائشة، .10

.2020، جامعة مستغانم ، الجزائر، 01، العدد05الإنسان و الحریات العامة، المجلد 

لعور ریم رفیعة، دور لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة في الوقایة من .11

العدد تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما، مجلة حقوق الإنسان و الحریات العامة، 

.2020،  سنة 05المجلد ، 02

:الملتقیات -رابعا

الجرائم المالیة الماسة إرزیل الكاھنة، دور سلطات الضبط المصرفیة في الوقایة من .أ

، الملتقى الوطني حول ضمانات الحمایة القانونیة للعملیات المصرفیة من بالنشاط المصرفي 

، 1جرائم الفساد المالي في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة باتنة

2007.

تعدیل دستور لسنة من 43د إرزیل الكاھنة ، ضبط السوق في ضوء أحكام المادة .أ

وأثره على منظومة 2016، الملتقى الوطني حول التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 2016

.2016، قسنطینةكلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوريقوانین الجمھوریة،

:النصوص القانونیة -5

:القــوانین  -أ

أبریل سنة 03الموافق لـ1410رمضان عام 08مؤرخ في 07-90القانون رقم -

.المتعلق بالإعلام1990
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فبرایر سنة 06الموافق لـ 1425ذي الحجة عام 27المؤرخ في 01-05القانون رقم -

المتعلق بالوقایة من تبییض 02-12من الأمر رقم 08المعدلة و المتممة بالمادة 2005

.11، ج ر ، العدد الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما

فبرایر سنة 20الموافق لـ 1427محرم عام 21مؤرخ في 04-06قانون رقم -

1415شعبان عام 23المؤرخ في 07-95من الأمر رقم 209المعدلة للمادة 2006

.و المتعلق بالتأمینات1995ینایر سنة 25الموافق 

فبرایر سنة 20الموافق لـ1427محرم عام21المؤرخ في01-06القانون رقم-

من الفساد و مكافحتھ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد ، یتعلق بالوقایة2006

.2006مارس سنة 8الصادر في 14

:الأوامر -ب

یونیو سنة 08الموافق لـ1386صفر عام 18المؤرخ في 66/156الأمر رقم-

.49، ج ر ، العدد الذي یتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم1966

1975سبتمبر 26الموافق لـ1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75الأمر رقم -

.101، ج ر ، العدد المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم

52یتعلق بالنقد و القرض ج ر عدد 2003غشت 26المؤرخ قي 11-03الأمر رقم -

.معدل و متمم 2003غشت 27صادر في 

01-05دل و یتمم القانون رقم یع2012فیفري 13مؤرخ في 02-12الأمر رقم -

و المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب2005فیفري 06المؤرخ في 

.2012فیفري 12، صادر في 08و مكافحتھا الجریدة الرسمیة الجزائریة ،عدد 

:المراسیــم -ج

القیم یتعلق ببورصة 1993ماي 23مؤرخ في 10-93المرسوم التشریعي رقم -

04-03معدل و متمم بموجب القانون رقم 1993ماي 23صادر في 34المنقولة ج ر عدد 

، 32ج ر عدد2003فیفري 19صادر في ،11ج ر عدد2003فیفري17مؤرخ في 

.2003ماي 07صادر في 
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الاستعلامخلیة معالجة و تنظیم و سیر ،یتضمن إنشاء127-02المرسوم التنفیذي-

  .17/04/2002في  المؤرخة 23المالي ،ج ر عدد 

، یتضمن شكل الإخطار 2006ینایر09المؤرخ في 05-06المرسوم التنفیذي رقم-

.2006ینایر 15، لـ02بالشبھة و نموذجھ و محتواه و وصل إستلامھ، جریدة رسمیة، العدد 

:الأنظمــة -د

وط تأمین بنك     بالشرو المحدد1993جانفي  03المؤرخ في 01-93النظام رقم -

مارس 14صادر في 17و مؤسسة مالیة، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد

1993.

 1993جانفي  03المؤرخ في 01-93الذي یعدل النظام رقم 02-2000النظام -

، الجریدة الرسمیة الذي یحدد شروط تأسیس بنك و مؤسسة مالیة و شروط إقامة فرع البنك

..2000ماي 10صادر في 27للجمھوریة الجزائریة ، العدد 

یتعلق 2011نوفمبر28الموافق 1433محرم عام 03مؤرخ في 08-11نظام رقم -

.بالرقابة الداخلیة للبنوك و المؤسسات المالیة

یتعلق بالوقایة من تبییض 2012نوفمبر سنة 28مؤرخ في 03-12نظام رقم -

فبرایر سنة 27صادر في 12وال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما، الجریدة الرسمیة عدد الأم

2013.
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.الإھداء-
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1......................................................................................مقدمـــة-

الفصــل الأول

بجریمة تبییض الأموالالاقتصاديعلاقة  سلطات الضبط 

المركز القانوني لسلطات الضبط الاقتصادیفي مكافحة جریمة تبییض :المبحث الأول

3............................................................................................الأموال

4...........جریمة تبییض الأموالالاقتصادي لمكافحةسلطات الضبط تدخل:الأولالمطلب 

4.............بمكافحة جریمة تبییض الأموالالاقتصاديصلة سلطات الضبط :رع الأولـالف

5........................مدعمة لمكافحة الجرائم المالیة الاقتصادیة ھیئاتسلطات الضبط -أ

6...........................الضبط الاقتصادي لنشاط مالي ذو طبیعة خاصةإدارة سلطات-ب

7.....طبیعة تدخل سلطات الضبط الاقتصادي لمكافحة جریمة تبییض الأموال: انيـالفرع الث

7...............................النشاط المصرفي الضبط المصرفي لتنظیمتدخل سلطات -أ

9...........................................................الرقابة علىالنشاط المصرفي-ب
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14.....................................................النقــد و القــرضمجلس :رع الأولــــالف

15.................................................................صلاحیة إصدار التنظیمات-أ
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16...........................................................صلاحیة إصدار قرارات فردیة-ب

17..................................................لجنة الإشراف على التأمینات:الفـرع الثاني

  18...............................................................ةـاللجنة المصرفی:ثـالثالالفرع 

19......................................................................اللجنة اللمصرفیة سلطة-أ

19........................................................اللجنة المصرفیة  ذات طابع إداري-ب

 20...............................................عقابياللجنة المصرفیة ذات طابع قمعي و -ج

20...............................................ات البورصةـــم عملیــجنة تنظیل:الفرع الرابع

21............................................................................السلطة التنظیمیة-أ

21................................................................سلطـة  الاعتماد و التأھیــل-ب

21......................................................سلطة الرقابة  و الحراسة و التحقق-ج

23.................................سلطات الضبطالاقتصاديمجالات تدخل : يالمبحث الثـان

24..........................................المجالالمصـرفي ومجال التأمین:الأولالمطلب 

  24...............................................................يـالمجال المصـرف:الفـرع الأول

25................................................................مجـال التأمیــن:الفـرع الثاني

26........................................مجال  البورصة و المجال الشیكاتي:المطلب الثاني
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29................................................إلزامیة البنوك بتوخي الیقظة:الفرع الأول

29...................................................................التحقق من ھویة العملاء -1

30..........................................................التحقق من ھویة الشخص الطبیعي-أ

30........................................................التحقق من ھویة الشخص المعنوي-ب

31.............................والزبون غیرالاعتیاديالتحقق من ھویة المستفید الحقیقي -ج

32................................................وإمساك السجلاتوالوثائق الالتزام بحفظ -2

32.........................................والبرامج الداخلیةوالمصرفیةتطویر الممارسات -3

33.......................................................التقید بالعملیات المرخص بھا قانوناً -4

33.....................................................................................الترخیص -أ
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35..............................................................................طبیعة الترخیص -
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:الملخص

الدولة لتعلقها بسهولة میادانمن الجرائم التي تمس جمیع الأموالتعد جریمة تبییض 

سلطات ضبطیة اقتصادیة للحد إنشاءمما دفع العدید من الدول على الأموال رؤوستداول 

من هده الظاهرة و یكمن عمل هده السلطات في التدخل لتنظیم النشاط المصرفي كمجلس 

من خلال دراستنا لهدا إلیهاالنقد و القرض اللجنة المصرفیة و العدید منها التي تطرقنا 

یة للتدخل في العدید من المجالات المصرفالموضوع حیث تمنح لها بعض الصلاحیات 

لفرض رقابة سابقة و لاحقة علیها و الحرص على عدم وجود أي مشبوهات في العملیات 

.المصرفیة التي تقوم بها و من هده المجالات نجد المجال المصرفي مجال البورصة

،المجال المصرفي،سلطات الضبط الاقتصادي،تبییض الأموال:الكلمات المفتاحیة

.جریمة تبییض الأموالمكافحة آلیات


